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 شكر وتقدير 
 

على هذه الرسالة وعلى متابعته   بالإشرافياسر كلزي لتفضله   ى الدكتورإلأتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان 
 وملاحظاته القيمة خلال مسيرة الماجستير.

الماضين وأخص بالشكر الدكتورة   مينلعار جميع الدكاترة المدرسين الذين ساندوني ودعموني خلال اشكأ كما
 وعطاؤها المستمر.  ،عطائها المميزيمان حمدان لإ إ
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 ملخص البحث 
وعلى    ،م  1989وهذا ما شددت عليه اتفاقية حقوق الطفل لعام    ،ساسيألى العدالة حق  إطفال  وصول الأ  يعدّ 

والقرارات التي    جراءات الإفة  ى للطفل في كاالمصلحة الفضلأ  بد م وتحقيق  ،  الدول كافة كفالة احترام هذا الحق
ه سواء ي قرار يخصقوم هذا المبدأ على تقييم الاثار المحتملة على الطفل جراء اتحاذ اه حيث ي هخذ اتجا تت

 ور الطفل ونمائه. تحقيق تط بهدف تبار الاول  ؤها الاعاو ايجابية واعطاكانت اَثار سلبية 
الأ مسير يواجه  خلال  عديدة  تحديات  وصولهم  طفال  العدالةإة  دائماً   الطفل وباعتبار    ،لى  الضحية  رغم    ؛هو 
ل للقانون فعارتكابه  مخالف  الاهتمام  ،  ل  حبدأ  في  القانون الة  الدولي  مع  نزاع  في  النقاشات  ،  الطفل  وبدأت 

جراءات وتضمن حقوق الطفل في  خفف من وطأة هذه الاول تلى حلإالدولية حول هذه القضية تتزايد للوصول  
   مراحل.جميع ال

صلاحية للطفل في نزاع مع ومفهوم العدالة الإ   ،جهود عظيمة للوصول الى فكرة العدالة المراعية للطفل  بذلت 
على الصعيد  صدرت قرارات عدة  قد  و ،  ساسي على مبدأ المصلحة الفضلى للطفلأ والتي تعتمد بشكل  ،  القانون 
 . اطبيقهوط توشر  مبادئها، ذكر تو الإصلاحية، تشرح مفهوم العدالة الدولي 
الدول  قامت   انظمةبمختلف  الاصلاحية    تطوير  اتفاقيةالعدالة  مع  الدولية   تماشياً  والقواعد  الطفل  حقوق 

الجمه ى الاخر  العربية السورية حيث ، ومنها  القانون   ورية  نزاع مع  الطفل في  الأحداث قانون    ،يعالج موضوع 
وإعادة  الطفل  إلى إصلاح  نه يهدف  أ  قواعدهل  وتعديلاته الذي أكد من خلا  م،1974لعام    18الجانحين رقم  

رسى مفهوم  أالذي    م2021  لعام   21سوري رقم  قوق الطفل المعه، ثم صدر قانون حتأهيله ودمجه مع مجت
على  و ،  وعرفها،  للطفلالإصلاحية  العدالة   مؤكداً  مبادئها،  العدالة  أن  عدد  إصلاح  هو  الإصلاحية  هدف 

 . العقوبة عليهإيقاع لا  ،الطفل
مراعياً احتياجات الطفل وظروفه   ،فلالمفروضة على الطالإصلاحية  الجانحين التدابير  الأحداث  انون  م قينظ 

للعدالة    .الشخصية التطبيقية  الدراسة  خلال  محاكم  الإصلاحية  ومن  العربية  الأحداث  في  الجمهورية  في 
ونص على الاحترام    ،لقانون مع ا  نزاع  حالة  وفر حماية قانونية للطفل في  المشرع السوري قد   أن  تبين  ،السورية

صلاحية اختيار  الأحداث  لمحكمة  أعطى    كما  ،العملية الاصلاحيةءات  راإجالكامل لحقوق الطفل خلال سير  
التي من المفترض الإجتماعية  وغياب مكاتب الخدمة    ،المتواضعةالإمكانيات    أن  إلا  .التدبير المناسب للطفل

 محدودية أن    اكم  .للطفل  في الحصول على المعلومات الشاملة  كبيراً شكل تحدياً    ،الأحداث تساند محاكم  أن  



 ه
 

في الجمهورية العربية السورية والاعتماد على مراكز الملاحظة في أغلب المحافظات الإصلاحية  عدد المعاهد  
 للطفل. الإصلاحية يؤثر على فعالية العملية 

اخرى،   جهة  المحليةمن  الجمعيات  حماية  تقوم  بشؤون  تعنى  مختلف  الأحداث  وشؤون    الطفل  التي  بتقديم 
تي  جلسات توعية حول حقوق الطفل ومختلف المواضيع الإضافة إلى  ماعية  خدمات الصحة النفسية والاجت

الحالة وتوفير مختلف الخدمات حسب إدارة  كما يتم تقديم خدمات  الإيجابي،  التأثير  إلى  تهم الطفل وتهدف  
 احتياجات الطفل.

ال للطفل  بالنسبة  و أما  )المجني عليه(  والقوا وبالمقار   الشاهد عليها،ضحية  المعايير  الدوليةنة مع  ان   عد  تبين 
المصلحة    ة وضعههناك قصور في معالج بمبدأ  بالالتزام  الاطفال محكوم  الفئة من  هذه  التعامل مع  ويبقى 

 الفضلى للطفل.
البحث   جهود  إلى  يخلص  بذل  قانون  أكبر  ضرورة  تعديل  خلال  معاهد ،  نحينالجاالأحداث  من  وإحداث 

السوريةإ العربية  الجمهورية  محافظات  جميع  في  اجتماعية  خدمة  ومكاتب  إلى  ،صلاحية  التدريب    إضافة 
وغيرهم من  الأحداث، قضاة وصولًا إلى  ،القوانين تنفيذ الدوري لجميع العاملين في الجهات المعنية من موظفي 

المؤسسات   ذامن الضروري تعد و   .الإصلاحيةالعاملين في  القوانين  لتنص على قواعد خاصة  ،  الصلةت  يل 
 والشهود عليها.، الضحايا من الجريمةبالأطفال 
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Abstract 

The access to justice is one of the fundamental rights of the child. This was 
emphasized in The United Nations Rights of the Child (UNCRC) which was 
adopted in 1989 and all states are obliged to ensure that this right is well 
respected, and the best interest of the child is taken into consideration during the 
related procedures and decisions that concern the child. This principle aims at 
assessing the different effects and consequences of any decision whether 
negative or positive and to take them into account to achieve the development of 
the child. 
In the process of practicing this right, children might face several challenges. 
Considering that the child in the victim, the international community started to take 
actions and roll out discussions to explore solutions. 
Great efforts were exerted to reach the idea of justice which consider the child 
and the concept of restorative justice for the child in conflict with law with full 
respect of the best interest of the child. Several resolutions were issued 
explaining the concept of restorative justice and mentioning its principles and 
conditions. 
Nations started to develop restorative justice systems in line with the Convention 
on the Rights of the Child and other international rules. The Syrian Arab Republic 
is one of those where the issue of the child in conflict with the law is treated 
through the issuance of the Juvenile Law No. 18 of 1974 and its amendments, 
confirming through its rules that it aims to reform the child, integrate him with his 
community. After that, the Syrian Child Rights Law No. 21 of 2021 was issued, 
which established the concept of restorative justice for the child, defined it and 
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mentioned its principles. The law emphasis that the main aim of restorative justice 
is the reformation of the child rather than punishment. 
The Syrian Juvenile Law regulates the corrective measures for children, 
considering the child's needs and personal circumstances. Through the applied 
the study of the restorative justice before the juvenile courts in the Syrian Arab 
Republic, it was noticed that the Syrian law has provided legal protection for the 
child in conflict with the law and stipulated full respect for the rights of the child 
during the procedures of the reform process. Moreover, the Syrian Law gave the 
juvenile court the power to select the appropriate corrective measure for the child. 
However, due to the modest capacities and the absence of social service offices 
which are supposed to support juvenile courts remains a major challenge in 
obtaining comprehensive information for the child. Moreover, the limited number of 
corrective facilities in the Syrian Arab Republic and the reliance mainly on 
observation centers in most of the governorates affects the effectiveness of the 
child's reform process.  
Local non-governmental organizations which are mandated of child protection and 
juvenile affairs provide various psychological and social support services, in 
addition to awareness sessions addressing children’s rights other related topics 
which aim to have a positive impact. Case management services are also 
provided, and various services are being provided based on the child’s needs. 
As for the child victims and witnesses of crime, and with comparison with 
international rules, we notice there is a shortcoming in addressing his situation. 
However, this category is covered by the obligation to respect the principle of 
achieving the best interest of the child . 
The research concludes that it is necessary to make greater efforts by amending 
the juvenile law and to establish correctional institutes and social service offices in 



 ح
 

all governorates of the Syrian Arab Republic. Moreover, building the capacity of 
workers at the concerned authorities, including law enforcement officials, juvenile 
judges, and other workers at the correctional institutions is considered a priority. It 
is also necessary to amend the relevant laws to stipulate special rules for child 
victims and witnesses of crime . 
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 مقدمة:ال
  فكيف   ويُصلح،   يحاسب   أن   تقتضي   الأعظمالأكبر و   العدالة  لكن  المذنب،  يحاسب   أن   العدالة  منقد يبدو أنه  

  نزاع   لة اح  في  للطفل   الإصلاحية  العدالة  أهمية  جاءت   هنا  ومن  لظروفه،   ً ضحية  طفلًا،  المذنب   هذا  كان  إن
بشكل    القانون   مع تقوم  المصلحةوالتي  مبدأ  احترام  على  للطفلالفض  أساسي  كبيرة  ف.  لى  جهود  بذلها بعد 

مشكلة   لمعالجة  الدولي  القانون الأطفال  المجتمع  مع  نزاع  من    ،في  كان  عالمياً،  لانتشارها  الضروري  ونظراً 
إصلاحه،  ضمان أجل من  ،ويعمل على علاج انحرافه ،ويضمن حقوقه ،البحث عن نظام يتفهم مشاكل الطفل

     ن.و نالمخالف للقا فعلدم تكراره للعو 
على عاتق    قعوي  ،غيرها  و أ   ،و خارجيةأ ،  داخليةأو    ، لعدة أسباب منها اجتماعيةالأحداث  تعود ظاهرة جنوح  

التي  الأساسية  من الامور  و   ،مقدمي الرعاية للأطفال واجب تقديم الرعاية والحد من وقوع أي جنوحأو  الوالدين  
أو    ،سواء كانت صحيةالأخرى  والخدمات  ،  فلطلخدمات حماية اتاحة  ؛ إ ظاهرةتخفف من هذه الأو  قد تمنع  
 . مقدمي الرعاية وللأطفال، التوعوية  أو البرامج ،نفسيةأو   ،اجتماعية

قد    أنه   إلا  الحالات  تنفع في بعض  الوقائية   لا  الطفل  ف  ،الرعاية  القانون   أفعالاً يرتكب  عليها  ونظراً  ،  يعاقب 
التعامل مع هذ  الفئة  لحساسية  الجهاالعمريةه  ا  ت ، على  وقدراته  المعنية  الطفل  الاعتبار عمر  بعين  تأخذ  ن 

لا ايقاع العقوبات مثل ما هو الحال في العقوبات المقررة على فتقرر فرض تدابير هدفها الاصلاح  العقلية  
اناي    البالغين.   ال  لابد  الجزائية على شخص  السياسة  الجرم    ،وظروفهطفل  تستند  الذي أو  لا على  الفعل 

 . اقترفه
بل  فقط  كاب أفعال مخالفة للقانون  الطفل في نزاع مع القانون لا يشمل فئة الاطفال المتهمين بارت  حصطلوم

ايلاء  كوك الدولية على ضرورة  صوكد الحيث ت  شمل فئة الاطفال الضحايا لجريمة او الشهود عليهاتوسع ليي
 هم. وتقديم الرعاية والمساعدة لاتها حتياجاتهم ومراعالاعتبار الاول لا

الطفلال  شدد  حقوق  اتفاقية  وخاصة  الدولية  والاتفاقيات  والقواعد  الدولي  حقوق    ،قانون  احترام  ضرورة  على 
طفال في  تواجه الأ  أنيتم تفادي وتقليل التحديات التي من الممكن  وأنالعدالة إلى وصوله   خلال عمليةالطفل 

 .ضلىحته الفلصوتستهدف م، الطفلمع وضع تتناسب الإجراءات تكون جميع  وأن  ،كل خطوة
مؤكداً    على مدار السنوات على تعزيز حقوق الطفل من خلال اصدار وتطوير القوانين    حرص المشرع السوري 

والتأهيل الاصلاح  هو  المتبعة  الجزائية  السياسة  من  الهدف  ان  تطويرعلى  على  العمل  واستمر  القواعد   . 
بالعدالة   المتعلقة  الد   حيةالإصلاوالمبادئ  المعايير  لعدالو لتواكب  الاية  عامح  طفاللة  تم  م2021تى  حيث   ،
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نظراً لحداثة هذا و . الا أنه  الإصلاحيةمفهوم العدالة  موضحاً    الذي جاء  21قانون حقوق الطفل رقم  إصدار  
العدالة   ماهيةناول البحث  يت س.  وجهأكمل  على    هتطبيقأجل  من  مازال هناك الكثير من الجهد والعمل    ،المفهوم

فيالإصلاحية   القانون زا ن  ة لاح   لطفل  مع  للعدالة    و  ،ع  الناظمة  والسورية  الدولية  ومدى  الإصلاحية  القواعد 
 العدالة.  إلىصول الطفل سبيل و في  مراعاة مبادئها 

الأطفال  صعيد الدولي باعتبار  الللجدل على    مثيراً    موضوعاً العدالة    إلى  الطفلوصول    يعد   شكالية البحث:إ
الهشة الفئات  تحتاج  ،  من  المجتمع  ،تأهيل، وإصلاح وإعادة  نونيةة قاحماي  إلىوالتي  بدلًا من    ،واندماج مع 

لمجرد  إيقاع   و والردعالإيلام  العقوبة  فيإتكمن  ،  البحث  التي  الث  ماهي   شكالية  والممارسات  على  غرات  تؤثر 
ية في الجمهور   الأحداث في محاكم  لعدالة الاصلاحية  العملية لتطبيقات  العملية الاصلاحية للطفل وما هي ال

  ة؟يولد لعايير والقواعد اومدى توافقها وتماشيها مع الم ؟السورية لعربية ا
 أهداف البحث:

 في الاتفاقيات والقواعد الدولية. الإصلاحية القانوني الناظم للعدالة  الإطارالتعرف على  ▪
العدالةتحليل   ▪ إجراءات  القانون   ودراسة  مع  نزاع  حالة  في  للطفل  العر   الإصلاحية  الجمهورية  بية  في 

فيما    الأحداث تطوير إدارة شؤون قضاء    أجلمن  الاستنتاجات والتوصيات    أهم  إلىوصول  لل  السورية
 . الإصلاحيةيتسق مع مبادئ العدالة 

 أهمية البحث: 
 للأحداث المقررة الإصلاحية والتدابير ، تسليط الضوء على حقوق الطفل ▪
بحالة الأ ▪ يتعلق  فيما  السوري  المشرع  نهج  القانون     عطفال في نزا معرفة مدى مطابقة  وخاصة    ،مع 

 بادئ الدولية الناظمة.نين والممع القوا،  السوري وتعديلاتهالأحداث قانون 
على   ▪ العدالة  الإجراءات  التعرف  لتطبيق  اللازمة  النظام  الإصلاحية  والخطوات  من  يتجزأ  لا  كجزء 

  .في الجمهورية العربية السوريةبالأحداث القضائي الخاص  
البحث: هذ   منهج  ايعتمد  عحبلا  التحليليث  الوصفي  المنهج  القواعد   ،المقارن   لى  بعض  تحليل  على  القائم 

حية في الجمهورية العربية  والتعرف على الاجراءات التطبيقية للعدالة الاصلا ،  سوريةوالقوانين الدولية منها وال
 السورية.
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 خطة البحث:
 . والقانون السوري  ، الدولية كوفق الصكو ة الإصلاحيالقانوني للعدالة الإطار  :المبحث الأول

 . للطفل في نزاع مع القانون الإصلاحية ماهية العدالة  :ولطلب الأ الم
 الإصلاحية.مفهوم العدالة : ولالفرع الأ
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 الإصلاحية.  والأسس القانونية الخاصة بالعدالة  راييالمع :نيطلب الثاالم
 الإصلاحية. سس الدولية الناظمة للعدالة : المعايير والأ ولالفرع الأ
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 . : مراقب السلوكولالفرع الأ

 .الثاني: مراكز الملاحظة فرعال
 الإصلاحية.  الثالث: المعاهد  فرعال
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 المبحث الأول 
 

 السوري  والقانون  وفق الصكوك الدوليةالإصلاحية القانوني للعدالة الإطار 
في مجال أما    ،في جميع المجالات الإنسان  قام المجتمع الدولي جاهداً لتعزيز حقوق    ،المتحدةالأمم    أةشن  منذ 

على    ،الإصلاحيةالعدالة   الدولية  الصكوك  معظم  القانونيةأهمية  أكدت  الحماية  اللازمة  والإجراءات    ،توفير 
حقوق   على  أي  دون  الإنسان  لحماية  مبني  أو    ، الاجتماعيةالخلفية  أو    ،ق العر أو  س،  نالجأساس  تمييز 

الإعلان  من    8عليه المادة  أكدت  وهذا ما    ،التمييزأشكال  من  آخر  شكل  أو أي    ،السياسية، أو  الاقتصادية
 .1  العالمي لحقوق الانسان

هم  ع تمتإلى  هشاشة وبالنظر  الأكثر  نظراً لاعتبارهم من الفئات  الأطفال،  حماية  لوفرت الصكوك الدولية قواعد  
والإبمست   علمتواضا الوعي  من  والتميوى  الهادفة  حيث  ز،  يدراك  والمعايير  المبادئ  من  مجموعة  إلى فرضت 

العمل بشكل فعال على  الإيلام، و العقوبة بحقهم بهدف  إيقاع  وتفادي  ،  الإصلاحيةالعدالة  إلى  تعزيز وصولهم  
 ودمجهم مع مجتمعاتهم. ، صلاحهمإ

أهم  من    تعد   ،تقريباً   دول العالم  كلإليها  وانضمت  م،  1990  ما ع  تنفيذها  أولعل اتفاقية حقوق الطفل التي بد 
النطاقالأدوات   عام  ،القانونية عالمية  بشكل  الطفل  حقوق  في  متضمنة    لتعزيز  تتعلق  التي  الإجراءات تلك 

م  ت  ، الأحداث الدولية فيما يخص قضاء  الأعمال  ومن أجل تنسيق    .العدل  بإقامةالجنائية والقضايا المتصلة  
بقرار من المجلس الاقتصادي   م،1997عام  الأحداث  خصوص قضاء  يق بين الوكالات بالتنس  قيتأسيس فر 

بدوره   يسعى  والذي  المشاريع  إلى  والاجتماعي  بين  التنسيق  الدولية  والأنشطة  تعزيز  بالمنظمات  الخاصة 
 .2 الأحداث وتطوير قضاء إصلاح، فيما يخص  ،المنخرطة مع السلطات الوطنية

 
https://www.un.org/ar/about-على الموقع التالي:  منشور م 4819، كانون الاول الإنسانالعالمي لحقوق الإعلان 1

rights-human-of-declaration-us/universal

 

في فريق التنسيق بين الوكالات بشأن   عضاءالأالمنظمات  )  أخرى ومنظمات    درات والجريمةمعني بالمخالمتحدة ال  الأمممكتب  2
 لى الموقع التالي: عمنشور يوجد تاريخ نشر.  ع مع القانون، لاالموجودين في نزا  الأطفالحماية حقوق ،(الأحداثقضاء 

 https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Protecting_children_ar.pdf  
 

https://www.un.org/ar/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.un.org/ar/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Protecting_children_ar.pdf
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الاول  نسيت   العدالة    حث بمهذا  وا والإطار    ،الإصلاحيةمفهوم  القواعد  ضوء  في  لها  الناظم  لمبادئ القانوني 
لماهية   لأولالمطلب ايخصص    ،طلبينم  إلىقسم  إذ ي  من جهة أخرى،  السوري   القانون وفي    ،الدولية من جهة

القانون الإصلاحية  العدالة   نزاع مع  الثاني و   ،للطفل في  القانو لألمعايير وال  المطلب  بالعدالة    ة ينسس  الخاصة 
 . الإصلاحية

 للطفل في نزاع مع القانون الإصلاحية العدالة ماهية  :الأول طلبالم
الم العدالة    طلب سيتناول  القا   ،الفرع الأولفي  الإصلاحية  مفهوم  نزاع مع  الطفل في  ال  نون مصطلح    فرع في 

 . قهاي بروط تط حية وشالعدالة الاصلا ومبادئ سيبحث في ثالث ال رعفالأما ، الثاني
 الإصلاحية  : مفهوم العدالة الأولالفرع 

وتهدف   ،على مبدأ أساسي ألا وهو جبر الضرر الذي أحدثه الفعل المخالف للقانون الإصلاحية  تقوم العدالة  
أساسي الى اصلاح  . كما تهدف بشكل  المعنية والمجتمعالأطراف  وذلك بإشراك كل من    ،خلافات حل الإلى  

  ، المجني عليه  أوالمشاركة الطوعية من قبل الضحية    وتعد   ن جديد.مع مجتمعه م  هتأهيله ودمج  الطفل واعادة
بالفعل    ،والمتهم العدالة    ؛لقانون لمخالف  البالقيام  عليها  تقوم  التي  الركائز  أهم  يقتضي    ما  ،الإصلاحيةمن 

 وشروط تطبيقها.  ،مبادئهاالإصلاحية،  وأهم  العدالةبتحديد المقصود 

ال للقانون    انأ  ة على مبد يح دالة الاصلاعتقوم  المخالفة  أثرها  الافعال  بل يمتد  للقانون  ليست فقط خرق  هي 
لذلك   الاجتماعية.  العلاقات  ليطال  والضحايا  الإصلاحية  العدالة  تعد  وضررها  الجناة  من  لكل  يوفر  منهج 

التقليدية  يسية  ئر لأدوار ال ى اقتصر علت  التي  الطرق التقليدية  غيربالعدالة  إلى  للوصول  آخر  والمجتمع طريق  
تكب الفعل المخالف للقانون والضحية  مر لعبه كل من  ن الدور الذي يم   وتفلل  قضائيةللعاملين في الأجهزة ال

خلق نظام العدالة في اجراءات الدعوى. لذلك يدور فاعل    وليس لديهم اي  من الفعل والمجتمع المتأثر بالفعل
للموقفإلى    لي الوصو فايا  الضحلمشاركة    آمنةبيئة    حيةالاصلا الذين  كما  و   ،  حل  الفرصة لأولئك  تعطي 

 

  و   ،الإنسانالمتحدة لحقوق    الأمممفوضية    و  المعني بالمخدرات والجريمة،حدة  المتالأمم  من مكتب  أعضاء  يتكون الفريق من  
)يونيسيف(  الأمم  منظمة للطفولة  عن  و ،  الإنمائيلمتحدة  ا  الأمم  مجابرنو ،    المتحدة  للدفاغ  الدولية  المنظمة و ،  الأطفالالحركة 

 .الأطفالمنظمة أنقذوا و ، الإنسان أرضمؤسسة  و قوانين العقوبات، لإصلاحالرابطة الدولية  و الدولية لمناهضة التعذيب،
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أفعالهم عن  المسؤولية  نتيجة  ؛  تحملوا  للضحايا  حصل  الذي  الضرر  تعويض  عن  مسؤولين  يكونوا  لأن 
  .1أفعالهم

الاقتصادي والاجتماعي عدة قرارات هدفها المجلس  فيما يخص  وضع مصطلحات ومفاهيم مشت  أصدر  ركة 
بمة  حيصلالإاالعدالة   مر اثتكون  الدولبة  لجميع  الخبراء حيث    ،2000\14  رقم  قراره  وأهمها  جع  فريق  قام 
لعناصر  الإصلاحية  العدالة  ب المعني   منقح  مشروع  العدالة  إعلان  بوضع  برامج  لاستخدام  الأساسية  المبادئ 

 ينمن الجا  لكل  فرصةعلى أنها عملية تعطي الالإصلاحية  العملية  عرف  و ،  في المسائل الجنائيةالإصلاحية  
المتضرروأفراد  ضحية  وال المحلي  المجتمع  أو  من  أن ،  ممكناَ  ذلك  كان  وحيثما  الضار  الفعل  من  المتأثر 

هذه العملية عن طريق    ما تتموعادة    ،يشاركوا مشاركة فعالة في تسوية النزاعات والمسائل المرتبطة بالجريمة
ي أن  في  دوره  يتمثل  العمليةعنييالم  الأطرافمشاركة  سهل  شخص  في  حيادية  ،  الإصلاحية  ن  بطريقة  وذلك 

لجميع   ومنصفة  الاجتماعي  الأطراف،  ونزيهة  التضامن  تعزيز  بهدف  والمساواة  للكرامة  الكامل  الاحترام  مع 
 . 2والمجتمعات المحلية ، والضحايا ،وتلبية احتياجات كل من الجناة ،وجبر الضرر

تنوعت    وإنالإصلاحية  لعدالة  لساسية  الأ  فاالأهد   فإن  ،ةحيصلاالإللعملية    السابقريف  التعإلى  بالاستناد  
 تتلخص فيما يلي:  أنوتعددت فيمكنها 

اندماجهم  وإعادة  المخالفة للقانون  الأفعال  مرتكبي  وإصلاح  القيام بتغيير  الإصلاحية إلى  تهدف العدالة   ▪
المجتمع د   ،في  المجتمعية  والمؤسسات  الهيئات  الهوتلعب  هذا  لتحقيق  كبير  خلاور  الدف  عملية  ل 

 صلاحية لإا
للوصول    الإصلاحيةالفرصة للتعبير عن احتياجاتهم والمشاركة في العملية    وإعطاؤهمدعم الضحايا   ▪

يناسبهم  إلى للقانون ،  حل  المخالف  الفعل  عن  الناجم  الضرر  يعد    .ويجبر  الاصلاحية  العدالة  في 
  دور هام وأساسي.  ومراعاة احتياجاتهم مشاركة الضحايا 

الحل الأمثل من خلال  إلى  وذلك بالوصول    من أثر الفعل  ية التي تضررت ع اات الاجتملاقالعح  إصلا ▪
 . من اجل تعزيز العلاقات الاجتماعية ومنع حدوث اي ضرر لاحق ،المشاركة الفعلية للمجتمع

 
1 UNODC publications< Handbook on Restorative Justice Programmes – Second edition، 
Vienna 2020، UNODC publications. Available through this link 

،  م 2002دالة الجنائية، الدورة الحادية عشر، فيينا  يمة والعجر ل ، لجنة منع ا2002\ 15لاقتصادي والاجتماعي  قرار المجلس ا  2
معايير الأمم المتحدة وقواعدها في  .  والإنصافنظام العدالة الجنائية: تحقيق الفعالية  إصلاح  وضوع المحوري بشأن  مناقشة الم

.الموقععلى  نشر 11و  01مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية الصفحة 

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/20-01146_Handbook_on_Restorative_Justice_Programmes.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_11/E-CN15-2002-05-Add1/E-CN15-2002-5-Add1_A.pdf
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السلوك   ▪ مقبول الإجرامي  استنكار  غير  سلوك  ا  التأكيد   وإعادة  ،باعتباره    فإن   ،المجتمعيةلقيم  على 
مع ذلك فإننا نرى في العدالة   و  ،الجنائية منذ الأزل  للأنظمة  أساسيهو هدف    يلفعل الجرما  ارتنكاس

لا تأخذ بعين الاعتبار القواعد والقوانين التي    أنها   حيث ،  طريقة مختلفة تعتبر أكثر مرونة  الإصلاحية
 الضحية والجاني.   الظروف الشخصية لكل منإلى  أيضاً بل تنظر  ،تم خرقها

تهدف إلى  الإصلاحية  العدالة  ، فناةوبشكل خاص الج  ،تحمل المسؤوليةعلى    المعنيةف  طراالأع  ي تشج ▪
الجرمي    جميع تشجيع   بالسلوك  وعواقبها  على المعنيين  أفعالهم  مسؤولية  نحو    قدماً والمضي    ، تحمل 
للموقفإيجاد   للقانون   حل  المخالف  الفعل  تحديد  فقط  وليس  الضرر  على  إو   وجبر  العقاب  يقاع 

 .1كبه مرت
إلى  التي تهدف  الإجراءات  مجموعة من  بأنها  للأطفال  الإصلاحية  تعريف العدالة  ن  سبق، يمك  ابناء على م 

إصلاح  بغية    ،والمجتمع  ،والضحية ،  حل الخلاف بمشاركة كل من الطفل المتهم بارتكاب فعل مخالف للقانون 
الفعل عن  الناجم  و   ،الضرر  المجتمع  إعطاوتهدف    ،الضحية وتعويض  قدارته ات  بث لإ  طفللل  رصةالفء  إلى 

تأهيل    إعادة  الإصلاحية إلىتركيز العدالة    يصب و   ستقبلذاته تجنباً لتكرار الفعل في المإصلاح  والعمل على  
على  ،  الطفل منتجإعادة  والعمل  كعضو  مجتمعه  مع  خلال و كما    ،دمجه  من  الضحايا  تمكين  في  تساهم 

 . 2قدر الامكان الأمور يح ح صجبر الضرر وت بهدفعن احتياجاتهم وحقوقهم  الإفصاح مساعدتهم في 
 : مفهوم الطفل في نزاع مع القانون الفرع الثاني 

طفل هو كل شخص لم يتجاوز  لاأن  على  أجمع  وجميعها  ورد تعريف الطفل في العديد من الصكوك الدولية  
كل    لطفل بأنها"  تفاقية حقوق الطفلامن  ولى  لأاوهذا هو التعريف الوارد في المادة    ،الثامنة عشرة من عمره

الثامنة عشرة من عمرهشخص ل يتجاوز  الرشد قبل  ،م  يبلغ سن  المنطبق عليه   مالم  القانون    . "3ذلك بموجب 
لم يتم  أو أنثى  ذكر  كل  أنه  الحدث على  أو  لطفل  ح مصطلح احيث تم شر به القانون السوري  أخذ  وهذا ما  

   الثامنة عشرة من عمره.

 
1UNODC ,Handbook on Restorative Justice programmes, Criminal Justice handbook series, 
New York, 2006, UNODC page 10 and 11 available on the link 

توراه في الدكجة للأحداث في القوانين الجزائية الأردنية، رسالة لنيل در الإصلاحية لعدالة ا:  طوباسي أمين محمدسهير  2
 .38صفحة   م2015، ردنيةالأالجامعة القانون، كلية الدراسات العليا، 

  م1989اتفاقية حقوق الطفل لعام  3

https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_on_Restorative_Justice_Programmes.pdf


8 
 

القانو يشمل   نزاع مع  لسلطات تطبيق  ثامنة عشرة من عمره  ال  مت يلم  طفل  أي  ن  مصطلح طفل في  يتعرض 
جداً    ومن المهم  ، مشاركته في سلوكيات غير اجتماعيةأو    ،القانون وذلك سواء بسبب اتهامه بانتهاك القانون 

 . 1ة والرعاية مايالحإلى الطفل الذي يكون في حالة نزاع مع القانون هو طفل ضحية وبحاجة أن إدراك 

ال تم    ،الشهود عليهاأو  الضحايا لجريمة    لاالأطف،  مصطلحكما يشمل  إلى  حيث  هذا المصطلح في  الإشارة 
التوجيهية   الأطفالالمبادئ  تشمل  التي  المسائل  في  العدالة  توفير  والشهود   ،بشأن  الجريمة  وهم ضحايا   ،

  .2ب سلوك المرتكلادورهم في إلى لنظر ها دون اشهود عليأو  ضحايا لجرائم الدون سن الثامنة عشرة الأطفال 

 وشروط تطبيقها الإصلاحية : مبادئ العدالة الثالث فرعال
بالعدالة  القرارات  وعة من  المجلس الاقتصادي والاجتماعي مجمأصدر   للمبادئ   الإصلاحية،المتعلقة  معمماً 

العدالة    الأساسية برامج  الجنائية  الإصلاحيةلاستخدام  المسائل  من    صدرأو   ،في  الإرشادات مجموعة 
التلتوا اس  يوجيهات  الممكن  للقانون  أي  تخدامها في  من  تبعاً  وذلك  الجنائية  العدالة  نظام  مرحلة من مراحل 

العدالة  تعميم  ل  ات النقاش  ت دار حيث    12\2002  والقرار  ،14\  2000القرار  أهمها  د  ويع  الوطني مبادئ 
لاتفاق  ا  ى عل  معوااء أجالأعض  غير أنبشكل صك ملزم    لللدو إرشادية  والاتفاق على توجيهات  الإصلاحية  

في طريق تعميم    هامةخطوة    ، يعد مبادئ أساسيةمجرد وضع  فإن  ومع ذلك  ،  غير ملزمصياغة صك  على  
   سياساتها التشريعية. ضمن    الإصلاحيةالعدالة  برامج    لإدراجخطط  لتكون مرجعاً للدول التي ت  ،هذه المبادئ

طفال  ج في التعامل مع الا هذا النه   زموعها ما يميعلى مبادئ اساسية تشكل في مج  حيةالعدالة الاصلا   تقوم
جتمع والمعين الاعتبار اهمية العمل على علاج الضحايا  بتأخذ  لانها لا تقتصر على اصلاح الطفل فقط بل  

الفاعلة   المشاركة  االمتأثر وذلك من خلال  العدالة الاصلاحية واجراءات  اعادة ، و لعدالةلكل منهم في برامج 
عمل مجتمع من جهة اخرى والعمل على تفعيل مبدأ الة وال ختصة من جهملال من الجهات  التفكير في دور ك

الجماعي والتشاركية في المسؤوليات ومشاركة الطفل ومقدمي الرعاية له في اطار من الرضائية والسرية التي  
الطفل  اصلاح  ضمان    د مهماً جداً حيث لا يمكنعيدأ الرضائية  ولعل مب.  تكفل حماية مصالح الاطراف كافة

 
الميسر والمواد الخاصة    1 دليل  دليل تدريبي،  بالتعاون مع منظمة إصدار هذا  م  ، تم2007بالمشارك،  عدالة الأحداث  الدليل 

عمان  في  المملكة المتحدة    ارةسف( و SIDAة )م مالي من الهيئة السويدية للتنمية الدوليوبدع  ،المتحدة للطفولة )اليونيسيف(الأمم  
 .19صفحة 

 ليهاالأطفال ضحايا الجريمة والشهود ع المبادئ التوجيهية بشأن توفير العدالة في المسائل التي تشمل  2
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ورغبة مشاركة طوعية وعن قناعة  كانت مشاركته  لية أفعاله و ؤو اذا تحمل مس  ه للفعل المرتكب الافادي تكرار تو 
 .1معه مجت في بناءومساعداً منتجأ  الطفل هيل ليكون بالاصلاح والتأرعاية له او مقدمي المن الطفل ووالديه 

التي تعد    الإصلاحية   العدالة  برامج   قمن أجل تطبي   الواجب توافرها روط  الش    12\2002  تضمن القراركما  
 : لاصلاحيةوتحقيق العدالة ا وسيلة اساسية لاستكمال عملية اصلاح الطفل

 الإصلاحية  وجود أساس كافي لتطبيق العدالة  :أولا 
العدالة  إلى  القضية  إحالة  عند   مأن  لابد    ،الإصلاحيةنظام  هناك  كافيةيكون  العملية إلى  للجوء    بررات 

المتهم بارتكاب فعل   كان  . وفي حالعلمرتكب الفإلى  توجه الاتهام  كافية  من وجود أدلة    بد لاصلاحية أي  لإا
  .فلا بد من وجود وقائع توجه أصابع الاتهام اتجاهه ،مخالف للقانون طفلاً 

 في المشاركة  الإكراهشرط الطوعية وعدم  :ثانياا 
  الإكراه وسيلة من وسائل    أين ممارسة  و د ،  اركة طوعيةكة كل من الضحية والمتهم مشمشار   تكون   أنينبغي  

حيث لا يمكننا تصور تحقيق الهدف الأسمى   ،الإصلاحيةالعملية    لإتمامهام    وعية تعتبر شرطومشاركتهم الط
لابد   ،الإصلاحيةدالة ففي نظام الع القضية لها. إحالةتتم   أندون أن تكون هناك رغبة في  الإصلاحيةللعدالة 

الضرر الناجم عن  بإصلاح  بته  ولابد من اعترافه بارتكاب الفعل ورغ،  المتهمإدانة    ت كافية تثب  لةأد من وجود  
موافقة الطفل لا تعتبر موافقة    وحيث ان  ،ن بارتكاب فعل مخالف للقانون ي المتهمالأطفال  . وفي حالة  2الفعل
 .3  قة الطفلالى مواف بالإضافة  الوصي عليه أوأخذ الموافقة من والديه  من لابد  ،واعية

 ية جاني والضحلكل من ال  الإنصافتكفل  إجرائيةوجود ضمانات  :لثاا اث
يكون لكل من الجاني والضحية الحق في التشاور مع مستشار قانوني  الإصلاحية أن  يجب قبل البدء بالعملية  

يجب  ا  كم،  وصيالمن    أو من أحد الوالدين  المتهمين الحق في الحصول على المساعدة    للأطفاليكون    وأن
حقوقهم  طرافلأا  إطلاع ب   ،على  المتعلقة  بالمعلومات  أما  ونتائجهاالإصلاحية  العملية  وتزويدهم  بالنسبة  ، 

بعد موافقة    إلافي مرحلة لاحقة    إفشائهاوعدم    ،يحافظ على سريتهاأن  التي لا تجري علناً فيجب    للمناقشات 
 . الأطراف

 
.73، الصفحة سابقالأردنية، مرجع  للأحداث في القوانين الجزائيةالإصلاحية : العدالة  طوباسي سهير أمين محمد1

 81طوباسي،: المرجع السابق صفحة أمين محمد سهير  2
مسائل الجنائية  ، المبادئ الرئيسية لاستخدام برامج العدالة التصالحية في ال12\2002ي والاجتماعي  صادقرار المجلس الاقت  3

.  م 2002 لعامدي والاجتماعي في دورته الموضوعية  مقررات التي اتخذها المجلس الاقتصاوالذي اعتمد ضمن القرارات وال



10 
 

   الإصلاحية العملية  لى جميع مراحلعالقضائي  والإشرافد التشريعي سنالوجود  : رابعاا 
لابد من وجود سند تشريعي على المستوى الوطني ينظم مجرى    ،أهدافهاحية  الإصلاتحقق العدالة   أنمن أجل  
المبادئ  الإصلاحية  العملية   احترام  كامل  رقم  الأساسية  مع  والاجتماعي  الاقتصادي  المجلس  بقرار  المبينة 

 ، الإصلاحيةالعدالة  إلى  القضايا  إحالة  شروط    أمور،  ة د من بين جمليتضمن هذا السن  أن. ويجب  2002\ 12
القضاو  العملية  معالجة  استكمال  بعد  العدالة  وإدارة    ،الإصلاحيةيا  التي  الإصلاحية  برامج  والقواعد  والنظم 

 تحكمها. 
أن    المهمومن    ،الإصلاحيةاشئة عن العدالة  قضائي على نتائج الاتفاقات النإشراف  يكون هناك  أن  كما يجب  

الاتفاقات على شكل قرارات  ه  جتدر  يكو أو  ذه  القيمةأحكام قضائية  نفس  لها  حكم أو  قرار  لأي  القانونية    ن 
أحيلت  آخر،  قضائي   التي  القضايا  نفس  عن  القضائية  الملاحقة  يمنع  بدوره  العدالة برامج  إلى  وهذا 

 . 1الإصلاحية 

 ية  حالإصلالعدالة ر والأسس القانونية الخاصة باعاييالم  :الثاني  طلبالم
العدالة   مستويات الإصلاحية  تقوم  ثلاثة  على  الوق  :بالتركيز  العلاجي  و  ،ائيالمستوى  والرعاية    ،المستوى 

العدالة    أما    ،اللاحقة فتهدف  الوقائي  المستوى  يخص  إلى  فيما  الانحراف الأطفال  حماية  الإصلاحية    ، من 
على  الأطفال  ماعية اللازمة لرعاية  تجالخدمات الا  وذلك من خلال توفير  ،لف للقانون خام  فعلأي  وارتكاب  

 .الأصعدةجميع 
لفعل الذي قام به الطفل بطريقة  في معالجة االإصلاحية  ر العدالة  لاجي هنا يبرز دو على المستوى الع  أما 

دمج الطفل مع المجتمع  وإعادة    ، الضرر، وإصلاح  العدالةإلى  من خلال التدابير اللازمة للوصول  إصلاحية،  
دخلات من  على تتقوم  الإصلاحية    العدالةأن  حيث    الاحتجاز كملاذ أخير"إلى  مبدأ "اللجوء    التركيز على  مع

التي  إصلاح الأضرار  بحيث تتكون شبكة اجتماعية متكاملة تعمل على    ،والضحايا،  والجناة،  المجتمعأفراد  
 عليه.  ما كانت إلى الحال  ادةوإع نتجت عن السلوك المخالف للقانون 

الواجبة  الرعاية    فهي تشمل  ،وهي الرعاية اللاحقةالإصلاحية  ن مستويات العدالة  ى الثالث مو تبالنسبة للمسأما  
التدبير  تنفيذ  من التغلب على صعوبات    طفليتمكن ال  لكي تقديم الرعاية الاجتماعية  إلى  وتهدف    اللازم  بعد 

الوإعادة    ،الحياة مع  صالاندماج  كمواطن  خلال    ، الحمجتمع  لاز   إيجاد من  المجت  ةمترتيبات  لتقديم  مع  مع 

 
 مرجع سابق ،12\ 0022ي المجلس الاقتصادي والاجتماع رارق 1
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الإيجابية  والمحافظة على النتائج  ،  لطفللالإصلاحية    والخدمات المطلوبة من أجل استكمال العمليةالإشراف  
 .1الانحرافإلى ومنع عودة الطفل الإجراءات الإصلاحية، خلال فترة إليها التي تم التوصل 

ال اوالأسس  المعايير    مطلب سيتناول  والمالقانونية  ت يلحلدولية  التي  يخص  الإصلاحية،  العدالة  نظم  ة  فيما 
المعايير والقواعد الدولية الناظمة  سيبحث في  الأول    فرعال  .في نزاع مع القانون   يجدون أنفسهمالذين  الأطفال  
ة  في الجمهورية العربي   دث الطفل الح  للتعامل معالسياسة الجزائية  الثاني  فرع  بينما في ال  ،الإصلاحيةللعدالة  

 السورية.

 الإصلاحية  دولية الناظمة للعدالة الوالأسس المعايير : فرع الوللا
  العدالة الجنائية أنظمة  التعامل مع الجرائم بطريقة مختلفة عما تتبعه  أساس  على  الإصلاحية  هج العدالة  م نيقو 

إلى ه ر ر يمتد ضنما وإ، لا يؤذي فقط الضحية للقانون  الفمخ فعل الإصلاحية إن أيحسب العدالة فب، التقليدية
للمشاركة في الأطراف  عدد من    لأكبرال  المج  إفساحإلى  لذلك تهدف  ،  والمعتدي كل على حد سواء  ،المجتمع
 . الضرر وتضميد الجراح وتجنب حدوث الضرر مستقبلاَ إصلاح عملية 

في  جاءت   الدول  مسؤولية  على  لتؤكد  الطفل  كافةاتفاقية حقوق  الطفل  حقوق  احترام  حقوق  ها  ومن،  ضمان 
القضائية  لالطف الاجراءات  حق  40المادة    نصت و   أثناء  على  الاتفاقية  فيطفالوق  من  مع    ل    ، القانون نزاع 

بما يشمل مراعاة سن الطفل والتشجيع على  ،  مشددة على واجب الدول على ضمان احترام حقوقهم وكرامتهم
 .2اندماجه مع مجتمعه إعادة 

الإصلاحية  والتدابير  الإصلاحية،  مبادئ العدالة  ،  الدولية  والمبادئاعد  تناولت الكثير من القو   ى ذلك،ة علعلاو 
، الأحداث ومنها ما نظم قضاء  ،غير سالبة للحريةإصلاحية أخرى تدابير أو  ،سالبة للحرية دابيرسواء كانت ت

هية  التوجي  المتحدةالأمم  ومبادئ    ،عد بكين(وا )ق الأحداث  شؤون قضاء  لإدارة  المتحدة الدنيا  الأمم  مثل قواعد  
المجردين من  الأحداث  أن حماية  المتحدة بشالأمم  وقواعد    ،)مبادئ الرياض التوجيهية(الأحداث  ع جنوح  نمل

هافانا( )قواعد  الاخر  ،حريتهم  والعدالة    والبعض  السجن  بدائل  الأمم  قواعد  أهمها  ونذكر  الإصلاحية،  نظم 

 
الرحمن  1 عبد  محمد  دراس  ،المساعيدأماني  للأحداث،  الجنائية  للعدالة  الحديث  درجة  المفهوم  لنيل  رسالة  مقارنة،  تحليلية  ة 

ب كليةرناماجستير،  القانون،  في  الماجستير  حوالإدارة  الحقوق    مج  بيرزيت،  جامعة  الصفحات  م2014زيران  العامة،    و 110، 
.169و166و124

 .من اتفاقية حقوق الطفل 40المادة 2
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النموذ  الدنيا  الاح المتحدة  غير  للتدابير  )قوا جية  طوكيو(تجازية  إعد  إلى  فاض،  الاقتصادي  ة  المجلس  قرار 
رقم   معوا  12\2002والاجتماعي  جاء  للمبالذي  العدالة  الأساسية  دئ  مماً  برامج  في  الإصلاحية  لاستخدام 

 . حيةالإصلار برامج العدالة يسيوالتوجيهات من أجل تالإرشادات، و ذكر مجموعة من   ،المسائل الجنائية

 أخير  كملجأ إلفل عدم احتجاز حرية الط: أولا 
التدابير  الأساسيالهدف    يعد  عليه  الإصلاحية  من  مايطلق  التدابيراو  الاحتجازية  ا  على    ،غير  العثور  هو 

للحرية السالبة  وللعقوبات  للسجن  فعالة  بحسب    ،بدائل  الجنائية  العقوبات  تكييف  من  السلطات  وتمكين 
للقا  سب وحالأفراد،  احتياجات   المخالف  الفعل  وخطورة  خلا  يوبالتال ،  نون شدة  التدابير  من    ، الاصلاحية ل 

المتحدة النموذجية الدنيا    الأمم جاءت قواعد    .ةجتماعية والعملية والأسريالطفل من مواصلة حياته الا  يتمكن
  الخاصة بالتدابير المعايير الدنيا  وضع  ل  ،م1990قواعد طوكيو لعام  والتي تعرف ب    للتدابير غير الاحتجازية

  لجيدة الراهنة والممارسات ا ،بوصفه من المبادئ الحسنة ،مسلم به عموماً  ما هو د معالميوتحد غير الاحتجازية 
المجتمع المحلي في التعامل مع  إشراك  وتستهدف هذه القواعد التشجيع على تحسين وزيادة      .1في هذا المجال 

ارتكاب   في  بهم  للقانون   فعلالمشتبه  تستهدف    ،مخالف  بالإثارة  كما  الجناة  تجاهشعور  ،   المجتمع   مسؤولية 
 . 2العام ومنع الجريمة إقامة الأمن مع في المجتودور  ، توازن بين حقوق كل من الجاني والضحيةوإقامة 

  ، قواعد بكينوالتي تعرف باسم    ،الأحداث شؤون قضاء  لإدارة  المتحدة النموذجية الدنيا  الأمم  تضمنت قواعد  
ون رد الفعل متناسباً ليس فقط مع ظروف  كيأن    ها ضرورةنذكر من  ،في القضايا  ية في التصرفمبادئ توجيه

لابد من    كما   .جاتهتياحاالطفل الذي ارتكب فعل مخالف للقانون و بالظروف المحيطة  بل مع  ،  الجرم وخطورته
لشخصية  ن الحرية االحرمان م   فرض على عدم  ة  هذه المبادئ التوجيهيوأكدت  ،  احتياجات المجتمعإلى  النظر  

مل الذي  تكون مصلحة الطفل الفضلى هي العا  وأن،  الخطيرة  الأفعالبر من  ت عكب يعل المرتكان الف  إذا  إلا
 . 3القضايا  يسترشد به أثناء النظر في

المرتكبة من قبل    ،المخالفة للقانون   الأفعالمناسبة لطائفة كبيرة من    إجراءات بمثابة    الإصلاحيةالتدابير    تعد  
بل  ،  قطع صلته بمجتمعهإلى  ولا تهدف  ،  عمره  ب بطريقة تناس  من التعامل معه  حيث تمكن المشرع ،  طفلال

 
ن  خاص بالقضاة والمدعي الإنسان، دليل بشأن حقوق العدل إقامةفي مجال  الإنسان: حقوق الإنسانالمفوضية السامية لحقوق 1
 . 339، صفحة  م2003دة، نيويورك لعامين والمحامين، الأمم المتحا

 .  1الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية )قواعد طوكيو( القاعدة  المتحدةمم الأقواعد  2
 .7القاعدة  )قواعد بكين( ث الأحداشؤون قضاء لإدارة المتحدة النموذجية الدنيا الأمم قواعد  3
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العكس لابد   التدبير  أن  على  المفروض عليهأو  يكون  المجتمع  ،الالتزام  تجاه هذا  بالمسؤولية  ، يعزز شعوره 
دمجهدف  هيو  إعادة  القاعدة  ،  به   إلى  شددت  الالمتحالأمم  قواعد  من    5-2و    3-2لذلك  الدنيا  دة  نموذجية 

والتي    ،لاحتجازيةعلى ضرورة توفير طائفة عديدة من التدابير غير ا،  قواعد طوكيو()الاحتجازية    للتدابير غير
الحكم وذلك بهدف توفير مرونة حسب طبيعة وخطورة  لإصدار  تتضمن تدابير سابقة للمحاكمة وتدابير لاحقة  

الإجراءات    ىلاللجوء اجنب  مع ت،  ومقتضيات حماية المجتمع،  هموتبعاً لشخصية المت،  المخالف للقانون فعل  ال
 .1الإمكان قدر  المحكمة أمامالمحاكمة  أوالرسمية 

لم   ،فعل مخالف للقانون   أيالمدانين في ارتكاب  ، أو  المتهمين  الأطفالالتشجيع على تفادي حجز حرية    إن
قضاء    ون شؤ لإدارة  حدة النموذجية الدنيا  متالالأمم  بل شددت كل من قواعد    ،ذكره في قواعد طوكيو فقط  يرد 

بكين(ث  اد الأح التوجيهية لمنع جنوح  الأمم  ومبادئ    ،)قواعد  التوجيهية(حداث  لأا المتحدة  الرياض   ، 2)مبادئ 
ولأقصر فترة ،  أخيركملاذ  إليه  هو تصرف يتم اللجوء  إصلاحية  مؤسسة  أي  في    طفلالإيداع  يكون  أن  على  

ومصالح الضحية  ،  ت الطفلاجاحتيا   دائماً تراعي  أن  لسلطات المختصة  با  ييقتضلذا    .3مكنة تبعاً للضرورة م
التدابيروأن   هذه  إصلاح    تهدف  وإعادة  فلالطإلى  المجتمع.،  تأهيله،  في  اندماجه  هذه    و  وضمان  تشمل 

رقم    وفقالتدابير   طوكيو  8القاعدة  قواعد  التحذير    ،من  مثل  الشفهية  السبيوإالانذار،  أو  العقوبات  ل خلاء 
أو الأمر    ،بتعويض الضحيةوالأمر    ،الأموالمصادرة  ب الأمر  و   ،مثل الغرامات العقوبات الاقتصادية  و   المشروط،

في مؤسسات  أو الإيداع  حجز الحرية  إلى  وغيرها من التدابير التي لا تهدف    ،يام بمهام وخدمات مجتمعيةلقبا
 .4اصلاحية 

   تهاجاالتفهم الكامل لحتيعلى الطفل و الإشراف : ثانياا 
من    ومساعدة مرتكب الفعل على الاندماج مع المجتمع،  ئمالجرا  ارتكاب عاودة  الحد من مالإشراف إلى  يهدف  

مسؤولية    ،جديد  للقانون الإشراف  وتقع  طبقاً  مختصة  هيئة  تكييف    ،على  لاحتياجات  الإشراف،  وينبغي  تبعاً 
   .أيضاً بما يتوافق مع مصلحة المجتمع   ،عيةخذ بعين الاعتبار حالته النفسية والاجتما مع الا ومصلحته طفلال

 
.5-2والقاعدة  3-2ير الاحتجازية )قواعد طوكيو( القاعدة ة الدنيا النموذجية للتدابير غتحدالمالأمم قواعد  1
بقرار الجمعية والتي تعرف بمبادئ الرياض التوجيهية التي تم اعتمادها الأحداث، المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأمم مبادئ 2

 م. 1990في كانون الاول  112\45قم  العامة ر 

  .19  )قواعد بكين( القاعدةالأحداث شؤون قضاء ة لإدار لمتحدة النموذجية الدنيا ام الأمقواعد  3

 .من قواعد طوكيو 8قاعدة رقم ال4
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أولي مع    إنفاذ موظفي    لميتعا الشرطة بشكل  المهم جداً    طفال،لأاالقوانين من ضباط   يتفهموا  أنلذلك من 
  إلحاق أي وكيفية التعامل معهم دون    ،يكونوا على دراية تامة بحقوق الطفلوأن    ، حساسية التعامل مع الطفل

الدول على تدريب    ،جيهيةو تبادئ رياض المن م  58والقاعدة  ،  د بكينمن قواع  12القاعدة    ضرر، وقد شجعت 
يتمالقوانين  إنفاذ  موظفي   مطلعين    الموظفون يكون  أن  وينبغي    ،وجه  أكملواجباتهم على  أداء    كنوا منلكي 

المتاحة البرامج  إلى  ونظم  ،  على  تحويل    ،المؤسسات الإحالة  النظام  الأطفال  بغية  م   ،القضائيعن  ن كما 
 .1الأطفالمع   أساسيل بشكل وحدات خاصة للتعام إنشاءترض المف

 التابعة للدولة صلاحية لإاالطفل في المؤسسات إيداع : ثالثاا 
الطفل  37المادة    أشارت  اتفاقية حقوق  والمحتجزين بسبب  ،  المحرومين من حريتهمالأطفال  حقوق  إلى    من 

مخالف   فعل  مأكدت  حيث    ،للقانون ارتكابهم  ضرورة  هؤلاءعلى  متسقة  الأطفال    عاملة  حريات  معاملة  مع 
وكرامته،ا سنالإ لاحتياجاتهم   ن  قو   كما  .2ومراعية  هافاشددت  على  اعد  الطفل  حرية  احتجاز  يخص  فيما  نا 

إشراك الأطفال  يتم  وأن    ،ثقافية وال  ،والاجتماعية،  والاقتصادية  ،ضرورة توفير ظروف مراعية لحقوقهم المدنية
   .3لية لديهم و ؤ يز حس المسعز وت، ديم الدعم النفسي والاجتماعيتقل ،بأنشطة وبرامج مفيدة

ذلك على  و علاوة  تص  طفل،التأهيل  إعادة    هوالإصلاحية  للعدالة  ي  الأساسالهدف  لأن  ،  من  ميم  فلابد 
الخاصة   غرض  بالأحداث،  المؤسسات  مع  متوافقة  الطفل  إعادة  بطريقة  علاج  خلال  من    وإشراكه التأهيل 
يتواصل مع    لفطللالفرصة  ة  إتاحمع    ،ومداركهتنمية قدراته    إلىبأنشطة مفيدة تهدف   يعود   أقرانهبأن  فيما 

وذلك من   ،في المؤسسة  إيداعهتقييم نفسي واجتماعي للطفل فور    إجراءمن المهم جداً    أنهكما    .عليه بالنفع
تأهيله  إعادة  غرض  بوتفي    ،والبرامج التي تلبي احتياجات الطفل،  تحديد نوع ومستوى الرعاية المطلوبة  أجل

 .  4وعلاجه 

 وتعويضهم ال ضحايا الجريمة والشهود عليهافطلأحماية ا: عاا راب
ال  إن حقوق  علىاتفاقية  الدول  تشجع  حماية    طفل  الاعتبار  آخذة    ،إضافيةتوفير  الأطفال  بعين  عرضة  أن 

أكبر    أثراً قد يترك    ،اً جسدي  ، أوضرر يتعرض له الطفل سواء كان نفسياً   ، وأيمن البالغينأكبر  للتأذي بشكل  
 

 من مبادئ رياض التوجيهية. 58بكين والقاعدة من قواعد  12القاعدة 1

 .من اتفاقية حقوق الطفل 37المادة 2

 .13و 12عد هافانا، القاعدة ا و ق3

  .27والقاعدة  32لقاعدة ، اقواعد هافانا4
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الأطراف  جعت الاتفاقية الدول  د شوق  ،نفسيةأو  تماعية  النواحي سواء كانت اج  فتل لطفل من مخعلى حياة ا
الذين  للأطفال  الاندماج الاجتماعي  إعادة  وتنفيذ خطة  ،  نفسياً أو  واء جسدياً  التأهيل سإعادة  تعزيز  لالعمل  على  

  .1بأشكالهوالتعذيب ، ساءةالإو  ،الاستغلالو  ،أشكال الإهمالشكل من لأي يقعون ضحية 

الحق في الحصول   ؛وصياء عليهمالأأو    ،مقدمي الرعايةأو    ،هالشاهد عليها ووالديأو    ،طفل ضحية الجريمةلل
والشهود ،  الضحاياالأطفال  تتضمن هذه المعلومات حقوق  ،  العدالة  إجراءات على المعلومات منذ بداية مسيرة  

الصحية المتوفرة،  نفسيةالو   ،والخدمات  القانلمشوا   ،والاجتماعية  وآليات يةن و ورة  الموجودة  ،  ينبغي  ،  الدعم  كما 
 الاستجواب والتحقيق.  ات ، وآليدلاء بالشهادةالطفل بأهمية الإغ لاإب

يتم اتباع  وأن  التام.  الإنصاف  في الحصول على تعويض لتحقيق  الأطفال  المبادئ التوجيهية على حق  أكدت  
بين  للأطفال،    مراعيةإجراءات   ر مية  الرسالإجراءات  تجمع  العدالة  ؛  يةمسوالغير  أجل  من  الإصلاحية  مثل 

 اندماج الطفل مع مجتمعه من جديد.  إعادة وضمان ، الضررإصلاح 

القانونية في نظم العدالة الجنائية    تضمنت   كما توجيهات الأمم المتحدة بشأن سبل الحصول على المساعدة 
المعايير   تبعض  يخص  المسافيما  القانونية  قديم  الأطفالالخاصة    التدابيرو ا  يالضحاإلى  عدة  وتم    ،لصالح 

بالاعتبا في    رالأخذ  المنخرط  الطفل  أو  القضائية  الإجراءات لخصوصية  القضائية،  خلال ،  غير  من  وذلك 
  نشرها أو  بيانات شخصية  أو  معلومات  أي  لا ينبغي مشاركة  ؛  يأ  حماية بياناته الشخصية في جميع المراحل

هوي  ،مكانأي  في   حماية  يتضمن  بصور وذلك  الطفل  مباشرة،  مباشرة  ةة  معلومات    ، وغير  ه  تأسر وحماية 
  .2وتسجيلاته الصوتية والمرئية 

جميع  أن  نلاحظ  حيث  الإصلاحية،  القواعد والمعايير الدولية الخاصة بالعدالة  أغلب  وجزنا  أهنا نكون قد  إلى  
مختلف مراحل سير    أثناءايتهم  محإلى  وتهدف    ،بالأطفالصاً  ماماً خاتولي اهتذكرها    الآنفالمبادئ والمعايير  

  إضافية نظراً لما قد تتعرض له هذه الفئة الهشة من مشقة    ،وغير الرسمية،  نهامية مالرس  ،القضائيةالإجراءات  
مع  متسقة    قوانين وتشريعات إضافية لإصدار  بذل جهود  ا يفترض على الدول  لذ   الإجراءات،مسيرة هذه  خلال  

 
 .39اقية حقوق الطفل، المادة  اتف1

وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول على المساعدة القانونية  المتحدة الأمم مبادئ لمعني بالمخدرات والجريمة، المتحدة ا مكتب الأمم2
   الموقع ر علىنش 21صفحة  ال  إلى 17صفحة ال ، من م2013 رين الثانيفي نظم العدالة الجنائية، النمسا تش



https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/UN_principles_and_guidlines_on_access_to_legal_aid-A.pdf
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فرض  و   ،المعاييرهذه   الحماأعلى  تستوجب  من  فعسواء  ،  للأطفال  ة يقدر  بارتكاب  متهمين  مخالف  كانوا  ل 
   عليها. شهوداً  أو ،كانوا ضحايا جرائمأو  ،للقانون 

 للتعامل مع الطفل الحدث في القانون السوري السياسة الجزائية الثاني:  فرعال
اتفاق العربية السورية على  الجمهورية  الطفل عام  صادقت  ا  م،1993ية حقوق  لعام    8  لقانون رقم من خلال 

التزامها    م1993 يدل على  الاتفاقيةالأحكام  تطبيق    بضمانمما  الواردة في  الطفل    ،والمبادئ  لتعزيز حقوق 
  .والقانونية ،والاجتماعية ،الصحية ،ورفاهه في مختلف المجالات 

ن  و نل مخالف للقاطفال المتهمين بارتكاب فعمشكلة الأ  ،في الجمهورية العربية السورية  عالج المشرع السوري 
الأحداث واستمر العمل به حتى صدور قانون    ،م1953لعام    58  رقمحداث الجانحين  الأ قانون    أصدرحيث  

زاد عدد المحاكم في  أن  بعد   م،1979لعام   51والذي تم تعديله بالقانون رقم   م،1974لعام    18الجانحين رقم 
والذي رفع سن الملاحقة    م، 2003ام  عل  52ريعي رقم  ثم تم تعديل القانون بالمرسوم التش  ،المحافظات السورية

للطفل من عمر  الجزا العدالة الاصلاحية    .سنوات   10عمر    إلى  7ئية  لفكرة  ذكرها  السالف  القوانين  أسست 
إلى  ة  لاحيالإصكر صريح لمفهوم العدالة  الا انها لم تتضمن ذ حيث تضمنت سياسة تقوم على اصلاح الطفل  

 . وعدد مبادئهاالإصلاحية مفهوم العدالة  قلأطلطفل الذي قانون حقوق اإصدار تم أن 

المطلب   العدالة  سيتناول  قانون حية  الإصلامفهوم  في  ،  الجانحينالأحداث    حسب  تطور  من  عليه  طرأ  وما 
 .قانون حقوق الطفل

 : سوري الجانحين الالأحداث قانون   وفقالإصلاحية هوم العدالة مف: أولا 
قانون   و الأحداث  يعد  تالجانحين  اتبا  لإرادة اً  د يجس تعديلاته  في  السوري  تهدف  المشرع  جزائية  سياسة  إلى  ع 

الطفل  وإعادة    حإصلا تم    ،واجتماعياً   تربوياً،تأهيل  حيث  الطفل    إفراد ومهنياً.  مسؤولية  تحكم  خاصة  قواعد 
الأساسي والهدف  ،البالغينالتي تحكم مسؤولية بحيث تختلف عن تلك إدراكه، بما يراعي عمره ودرجة  ،الحدث 

 .1تلائم حالة كل طفلإصلاحية من خلال فرض تدابير  ،ةوالحماي ،قانون هو توفير الرعاية لامن 

،  أعواملتكون سبعة    ،  3و    2من خلال المادة  ،  السن الدنيا للمسؤولية الجزائية  قانون الأحداث الجانحينحدد  
بال  يا للمسؤولية الجزائية  الدن  السن  تم رفعيل  م،2003لعام    52مرسوم التشريعي رقم  ولكن تم تعديلهما لاحقاً 

 
الجمهورية العربية   ،الجامعة الافتراضية السورية  راتمن منشو  ،قانون الأحداث الجانحين ،جبار الحنيصالدكتور عبد ال1

.20صفحة    م 2018 ،السورية
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فلا تتم    ،فعل مخالف للقانون أي  حين ارتكب  أعوام  عشرة  يتم  الطفل الذي لم  أي أن  .  أعوامعشرة  إلى    للطفل
 الدعوى. إقامة تقضي بعدم جواز أن وعلى المحكمة  ،ملاحقته جزائياً 

بالمتهللأطفال  بين حالتين    18رقم    نحينالجاالأحداث  قانون    فرق  للقانون عال  فأارتكاب  مين  تم  و ،   مخالفة 
لا تفرض   ،مرحلتين: مرحلة الطفل من عمر العاشرة الى الخامسة عشرإلى  ولية الجزائية للطفل  م المسؤ تقسي 

، فإذا عشرةمنة  الثاإلى  المرحلة الثانية فهي مرحلة الطفل من الخامسة عشرة  أما    إصلاحية،تدابير  إلا  عليه  
لخطورة    ونظراً حال ارتكب جناية    يفأما  ،  الإصلاحيةالتدابير  إلا    هلا تفرض علي  ،مخالفةأو  ارتكب جنحة  

أن  على  استقر المشرع السوري  و .  1إصلاحية  تدابير  إضافة إلى  فرض القانون السوري عقوبات مخففة    ،الفعل
يه.  لعقاب عللا فرض ا،  المسار السليم   إلى  وإعادته  إلى إصلاحهتهدف  ،   المقررة للطفلالإصلاحية  التدابير  

من  تحقيق الردع الخاص  إلى  و ،  التي تفرض تبعاً لظروف وشخصية الطفل  الإصلاحيةر  لتالي تهدف التدابياب
الدولية  يتماشما  وهذا    2تأهيله إعادة  خلال   القواعد  مع  اتفاقيةى  القواعد    وخاصة  من  وغيرها  الطفل  حقوق 

 .وليةالد 
التي من  الإصلاحية  على التدابير    م1974ام  لع  18رقم  الجانحين  الأحداث  نصت المادة الرابعة من قانون  

 وظروف الحدث.   ،تفرض على الحدث حسب تقدير القاضيأن لممكن ا

 تدبير التسليم: -
توافرت فيهم الضمانات والمقومات التي تراها المحكمة  إذا    ،وليه الشرعيأو إلى  والديه  إلى  الطفل  بتسليم  

الطفل أو   مصلحة  في  السلوك  تتواحا  في  و  .3مراقب  لم  الوالدين    رفل  الشروط  أو في  الشرعي   الولي 
المطلوبة يتبعوا  ، أو  والضمانات  المحكمة  أو  المحكمة  إرشادات  لم  السلوك، على  تقوم بتسليم  أن  مراقب 

 
بين نوع  - م2003لعام   53المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم  -م 1974لعام  18قم الجانحين ر الأحداث ة الثالثة من قانون مادال1

أية  العاشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره  أتم    لذيارتكب الحدث اإذا    -من حيث خطورتها  "ألأطفال  االتي يرتكبها  الأفعال  
 . إصلاحيةز الجمع بين عدة تدابير ن ويجو المنصوص عليها في هذا القانو الإصلاحية ير جريمة فلا تفرض عليه سوى التداب

في هذا    يهاامسة عشرة من عمرهم فتطبق العقوبات المنصوص علالذين أتموا الخالأحداث  أما في الجنايات التي يرتكبها    -ب
  ."القانون 

 .، مرجع سابقالدكتور عبد الجبار الحنيص2

 . ٦المادة نحين السوري، المرجع السابق، لجااالأحداث قانون 3
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لا  في حال  و .  1المحكمة ومراقب السلوك إرشادات  يتبع هذا الشخص  أن  على  إلى أحد أفراد أسرته،  الطفل  
جمعية صالحة تعنى بتربية    أو  ،مؤسسةإلى  ة الطفل، أمكن تسليمه  يب ر لت  أهلاً   سرةالأ  أفراد من    أحد   يوجد 

  إشرافيقوم بمتابعة الطفل بالتعاون وتحت    أنكان الشخص الذي تم تسليم الطفل له، لابد    أياً و   الطفل.
 .2ورقابة مراقب السلوك

 ومنع ارتياد المحلات المفسدة: الإقامة تدبير منع  -
الممكن   تدبلى الطيفرض عأن  من  تمنع  أو    ،  ى سلوكهمعينة تسبب خطر عل أماكن  منع ارتياد    ريفل 

 .3سليم كما ذكر سابقاً مخالفة الطفل لهذا التدبير يفرض عليه تدبير التوفي حال إصلاحه، 
 تدبير الحرية المراقبة:  -

المادة   الطفل  19عرفت  سلوك  بمراقبة  المراقبة  الحرية  و ،  تدبير  تأهليه  على  خلا صلاحه  إوالعمل  ل  من 
إلى  كما تهدف الحرية المراقبة    ،بالسلوك المفيد إليه،  صح  سداء النإو   المسيءالسلوك    تجنب ه على  تد مساع

 جتمع. تسهيل اندماج الطفل في الم
تفرض أن  من الممكن  ، أو  تمنع الطفل من ارتياد مكان معين قد يكون خطراً عليهأن  ويمكن للمحكمة  

 ، ت توجيهيةحضور اجتماعاأو  التعليمية    والهيئات   ت امثل المؤسس  ،عليه التواجد في مكان معين مفيد له
دة الحرية المراقبة من  الطفل حسب تقدير المحكمة. وتكون ملإصلاح  يكون ضرورياً  خر  آمكان  أو أي  

أتم الطفل عمر ال وإن  تدبير الحرية المراقبة حتى    يتمدد أن  ومن الممكن  ،  ثلاث سنوات إلى  ستة أشهر  
 . سنة 18
 ملاحظة:لامركز  طفل فيوضع ال -

تقرر توقيف الحدث توقيفاً احتياطياً في   أنالجانحين    الأحداث من قانون    10يجوز للمحكمة حسب المادة  
رأى القاضي   وإذامصلحة الطفل تستدعي ذلك.    حال كانت ة لمدة لا تتجاوز الشهر في  مركز الملاحظ

  ، والجسدية  ،نفسيةناحية اللاضع الطفل من  ضرورة دراسة و   ،وقبل البت بالحكم  ،ثناء نظره في القضيةأ
خلاص حكمه النهائي، جاز له وضع الطفل في مركز الملاحظة بشكل مؤقت عده على استمما قد يسا 

 اقتضت مصلحة الطفل ذلك.إذا التدبير قبل انتهاء المدة المقررة إلغاء للقاضي  ويمكن
 :إصلاحيوضع الطفل في معهد  -

 
 .7الجانحين السوري، المرجع السابق، المادة الأحداث قانون 1

  .8لمرجع السابق، المادة الجانحين السوري، االأحداث قانون 2

.18ين السوري، المرجع السابق، المادة انحالجالأحداث قانون 3
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  15الى   10من عمر  أشهر للأطفال  تقل عن ستة  لا    لمدةإصلاحي    يحكم على الطفل بوضعه في معهد 
   عاماً في الجنح والمخالفات فقط.  18إلى  15ومن عمر  ،اماً في جميع الجرائمع

كما من المفروض   ،  والتعليم المناسب للطفل   ،والتدريب المهني  ،صلاحي بتوفير الرعايةيقوم المعهد الإ
ى المعهد  علو   ،الطريق الصحيح  إلىوعودته  إصلاحه،    نبما يضم ، له  وتقديم النصح  ،رشاد الطفلإتم  ي أن  
 سبيل الطفل. ء إخلاوكما يستطيع اقتراح أشهر، يقدم تقريراً عن حالة الطفل كل ثلاثة أن 

 وضع الطفل في مأوى احترازي: -
ي سبب جنوحه يعود لوجود مرض عقلأن  تبين له  إذا    ،يحكم بوضع الطفل في مأوى احترازي أن  للقاضي  

  .يتم شفاؤهإلى أن في مصح ملائم  هعحيث يتم وض

للعدالة  الأحداث  قانون  أن    غم من لر با مفهوم واضح  يتضمن  لم  وتعديلاته  قد إلا  ،  يةالإصلاح الجانحين  أنه 
وتفهم احتياجاته وظروفه    ،الطفلإصلاح  أسس لهذا المفهوم من خلال تجسيد سياسة جزائية مبنية على هدف  

من   نضجه  التدبيرحتأجل  ودرجه  طفل  الإصلاحي  ديد  لكل  خلاوذلك  ،  الملائم  المن  قبل ل  من   دعم 
 . المؤسسات الاجتماعية المتخصصة

بحد   طفلهدف التدابير علاجية تست  وإنما  ،عقوبةليس    الأحداث على  فرضه    ما يتم  أنالمشرع السوري    أكد 
عن العقوبة   فهي بذلك تختلدمجه مع مجتمعه و ،  وإعادة  جادة الصواب أجل إصلاحه وإعادته إلى  ذاته من  

والتي   العاملام  الإيإلى  تهدف  بطبيعتها  الردع  يحقق  بما  مع  والقصاص  يتوافق  التدابير  اله  وهذا  من  دف 
الم فيالاصلاحية  الدولية    قررة  العقاب القواعد  الغاء  أجل  ان   من  اشراالا  يوجد  لا  للمجتمع  ه  العملية  في  ك 

 ئم. جرالا الضحايا من  جد مراعاة لاحتياجات ولايو  جية للطفلالعلا

ا  منكما  من  لابد  الاصلاتطة  اكبو ه  التدابير  ومراجعة  القواعد  طائور  لتشمل  المفروضة  احية  من  فة  وسع 
للتدابير  دابير  الت المتحدة  الامم  قواعد  في  مبين  هو  الاحتجازي كما  مثل  غير  الانذار  ح تالة  او  عقوبات  والذير 

معية تطوعية تزيد احساس  مجتت  دية خدماأتاو الأمر ب ا  غرامات وتعويض الضحايفرض الثل  الاقتصادية م
  عه.ؤولية تجاه مجتم الطفل بالمس

 السوري:  حقوق الطفل قانون   وفقالإصلاحية مفهوم العدالة  انياا ث
رقم   الطفل  حقوق  قانون  مفهوم،م2021لعام    21صدر  القضائي  الإصلاحية  العدالة    ليطلق  النظام  على 

الإصلاحية  العدالة  الطفل  قانون حقوق  من    48ت المادة  عرفو ،  طفل الفضلىعلى مصلحة ال  وليؤكد السوري  
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تلك    ؛للطفل من  و والتدابير    الإجراءات بأنها  مع   حكاملأ ا غيرها  نزاع  في  الطفل  حقوق  تضمن  التي  القانونية 
ة اد إع الطفل وتعمل على  إلى إصلاح  تهدف  الإصلاحية  العدالة  فإن  العقوبة عليه  إيقاع  وبدلًا من  ،  القانون 

المادة    مجتمعه.  عم اندماجه   موضحة   من   51وجاءت  ذاته  العدالة    القانون  عليها  تقوم  التي  المبادئ 
 وهي: الإصلاحية 

التحقيق  إجراءات  في    ، والإسراعالإصلاحيةالعملية  إجراءات  الكامل لحقوق الطفل خلال سير  رام  الاحت  ▪
 والمحاكمة. 

 ، ملون الاجتماعية والعوزارة الشؤ   المعتمدة من  الإصلاحيةفي حال تم احتجاز الطفل في المؤسسات   ▪
على   القائمين  للم  إدارةفعلى  الداخلي  بالنظام  الطفل  تعريف  المؤسسات  الرعاية  وأهداف  ؤسسة  هذه 

مكن الطفل توفير بيئة مناسبة يتمع ضمان    ،الطفل بجميع حقوقه وواجباته إعلام  المقدمة كما يجب  
وتعزز احترامه  ه،  قدرات تنمية  إلى  ج التي تهدف  م االبر   واتباع  المفيدةالأنشطة  من خلالها من ممارسة  

 . اندماجه مع المجتمعدة اعوإ  ، وتأهيلهإصلاحه مع ضمان  ،بالمسؤولية وإحساسه ،لذاته
الذين هم  الأطفال  وعدم الجمع بين  الإصلاحية،  عن البالغين في المؤسسات  الأطفال  ضمان فصل   ▪

مع   المحاكمة  الالأطفال  قيد  تم  قضايالذين  في  فصل  مها حكم  مراعاة  يجب  كما  حسب  ل  الأطفا. 
أسرته  تواصل الطفل مع  ل  كفمع توفير جميع السبل التي ت  ،وحسب التدابير المفروضة عليهمأعمارهم  

 .وأقاربه
مع   ▪ للتعامل  ومؤهلة  مدربة  عناصر  العنصر   الأطفالوجود  وجود  مراعاة  مع  الشرطة  كادر  ضمن 

 النسائي. 
إشراف  فترة الاحتجاز وتحت  م سلوك الطفل ومتابعته خلال  ي يجتماعيين لتق توفر مختصين نفسيين وا ▪

 المحكمة المختصة. 
سير   ▪ توفي  ،الإجراءات خلال  للطفل  خدمات الر  يجب  المجانية  الاستشارات  ،  القانونية  ضمنها  ومن 

 بشكل دوري.
  ت القانونية السرية والخصوصية للطفل بما في ذلك سرية التقارير المتعلقة بالطفل من السجلاضمان   ▪

بح المتخذة  والتدابير  الطفلوالطبية  ومعلومات  ة  وأي  ،ق  الطفلأخرى  وثائق  الاطلاع    ،تخص  وعدم 
 قضائي حسب الحاجة. أمر بناء على أو المخولين بذلك  بلق نمإلا عليها 

 .المهينةأو المعاملة القاسية ، أو العنفأشكال شكل من لأي من تعرضه  وكرامتهحماية الطفل  ▪
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بمتطلبا لا  ،خيراً أس  ليو   آخراً  ▪ الوعي  زيادة  على  الرعاية  عمل  خدمة    ،للطفلالإصلاحية  ت  بوصفها 
 . 1كبيرة  أهمية ذات اجتماعية 

جاء أكثر تطوراً    حيث   والمبادئ التي تقوم عليها  الإصلاحيةمفهوم العدالة    21رقم  ن حقوق الطفل  نو قاد  حد 
وخاصة   جاز الطفل الا كملاذ اخيرتحعلى تفادي ا ينص ومع ذلك كان من المهم ان  ة للمعايير الدوليةومواكب
  مع القواعد الدولية.ليكون أكثر تماشياً  ةمحاكمقبل ال

 : الطفل الضحية من الجريمة )المجني عليه( والشاهد عليها في القانون السوري ثالثاا 
  المجني جريمة )ق الطفل السوري، قضية الطفل الضحية من  لم يعالج قانون الاحداث الجانحين او قانون حقو 

صة لحمايتهم. الا ان الالتزام بمبدأ المصلحة الفضلى للطفل قواعد خاها ولم ينصوا على  علي  شهود او ال  عليه(
هؤلاء  حق  السوري  المشرع  يحدد  لم  انه  كما  احتياجاتهم.  ومراعاة  لهم  الحماية  بتقديم  المعنية  الجهات  يلزم 

احكام  الاطفال افرد  انه  الا  تعويض  على حقبالحصول على  تنص  ا  اَ  التعويض ل عللحصو الجميع في  ى 
بالغين او  عن اية    الملائم القانون وهذا ينطبق على الجميع سواء  اضرار قد تلحق بهم نتيجة افعال مخالفة 
 . 2اطفال

بالاشخاص واعتبر انه بحكم  من جهة اخرى، وفر المشرع السوري الحماية للاطفال الضحايا لجرائم الاتجار  
حايا وحماية الشهود  ير الرعاية للضعلى ضرورة توف  أكد كما  فل.  لال جنسي للطشخاص، اي استغالاتجار بالا

عية والعمل وتعيين عاملين من  من خلال استحداث دوراً خاصة لرعاية الضحايا تحت وزارة الشؤون الاجتما
عافي. مع  بة من اجل التذوي الكفاءات والخبرات للقيام بالاشراف على الضحايا وتقديم الدعم والمساعدة المطلو 

هذا القانون  بالرغم من ان  .   3لقة بالضحية او بأفراد اسرهم ة المعلومات المتعحترام سرية وخصوصيم بالتزا الا

 
 .51لمادة وا  48. المادة م 2021تموز  15في   صدر   ري()قانون حقوق الطفل السو  21القانون رقم 1
من وقع عليه اعتداء غير مشروع   لكل"  :52، المادة 1949لعام   84قم ي ر مدني السوري الصادر بالمرسوم التشريعالقانون ال2

" الملازمة لشخصيته، ان يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضررفي حق من الحقوق 
شخاص، بالا"يعد بحكم الاتجار  5نصت المادة  الاتجار بالاشخاصومكافحة  منع 2010لعام   3المرسوم التشريعي رقم 3

او بالعروض الداعرة الاباحية، لقاء اي  ي من أشكال الممارسة، او بتصوير أعضائه الجنسية،الاستخدام الجنسي للطفل، بأ
 " شكل من أشكال العوض مباشراً او غير مباشر
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الا ضحايا  الاطفال  فقط  الجنسي  يشمل  انهستغلال  يتم  الا  ان  الممكن  قواعده    من  الاطفال   تطبيق  كافة 
 الضحايا من الجريمة والشهود عليها.  

ل تشديد العقوبات على ية للطفل من خلاالحماية الجنائ  يرتوف  على  شرع السوري لم ا   حرص ،  ومن جانب اخر
ريمة القتل عمداً وجرائم الايذاء جالاشخاص في حال وقع الفعل على طفل مثل جرائم الاغتصاب والفحشاء و 

رتكاب الفعل على طفل لم يتم  الواقعة على الاطفال. على ان اغلب التشديد في العقوبات يكون في حال تم ا
 من عمره عند حدوث الفعل.   عشرةمسة الخا

فحيث    الاصلاحيةبناء على ما سبق، نستنتج ان هناك تطور كبير في القواعد والاجراءات الخاصة بالعدالة  
فل  أوجد قانون الاحداث الجانحين سياسة جزائية تعتمد على الاصلاح بدلًا من الايلام، ارسى قانون حقوق الط

خلال تعريفها وتعداد مبادئها. ومع هذا التطور، يرى الباحث ان    نل واضح م مفهوم العدالة الاصلاحية بشك
ليعكس  الجانحين  الاحداث  قانون  بتعديل  ضرورة  ال  هناك  خاصة  عمبادئ  احكام  افراد  وليتم  الاصلاحية  دالة 

تخصصة تكون  م تشكيل لجنة  نص على  ال،  عديلشمل التوان ي  بالاطفال الضحايا من الجريمة والشهود عليها.
المشكلات التي تواجه عة دورية من أجل تقييم أثر التدابير الاصلاحية ومعرفة التحديات و قيام بمراجال  مهمتها

 .لتحسين واقع قضاء الاحداث يات عتماد توص العاملين وا 
  لتأكد من أن للى الطفل  راف عمن اشة  حقالرعاية اللاتدابير  تضمن  ؤخذ على المشرع السورية انه لم ي ذلك يك
الاصلاحيةال قبل  قد    عملية  من  ذلك  ويكون  بالفعل  مختصةهيئنجحت  النفسي    ة  الدعم  خدمات  تقدم 

وال الوالاجتماعي  المهني  خدمات  التدريب  او  التعليمية  من  جنوغيرها  لتفادي  الضرورية  الطفل  خدمات  وح 
الأردني،  بالمقار .  مستقبلاً  القانون  مع  انهنة  نص      تبين  الرعاية  قد  ماللاحعلى  بعد  للأطفال    م رته د غاقة 

خلال العملية  ألا تهدر الجهود التي بذلت  على   منه  ؤسسة الاصلاحية متماشياً مع المعايير الدولية حرصاً الم
   .1حية الاصلا

ثل منظمة الأمم  م  ختصةمن المهم جداً الاستعانة بالمساعدة التقنية من المنظمات الدولية الم، لاوة على ذلكع
غي تأمين  كما ينب  .عيات المحلية المختصة في مجال الاطفالجمف( وغيرها من اللمتحدة للطفولة )اليونيسيا

أكيد على  هذا المجال مع التين في  طبيعة عمل العامل  حقاقات تتناسب معوضع وظيفي مناسب ورواتب واست
 دوري.بشكل   تدريبهم وتمكينهمضرورة 

 
 

 . 68، الصفحة سابقللأحداث في القوانين الجزائية الأردنية، مرجع حية الإصلا: العدالة  طوباسي سهير أمين محمد1
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 المبحث الثاني 

ورية  في الجمهالأحداث اكم مح ضمنالإصلاحية لة دراسة تطبيقية للعدا
 العربية السورية 

 

  ، قانون في نزاع مع الال  الأطفة الخاصة في  والسوري  ةالدولي  القواعد والقوانينمن البحث  الأول    بحث متناول ال
الدولية   التوجيهية  تطوير  دليل    تعد التي  و والمبادئ  في  الدول  من  يساند  عاية  ور حماية  ير  توفأجل  قوانينها 

 في مصلحتهم الفضلى.  بما يصب الأطفال خاصة لهذه الفئة من 

لعام    18القانون رقم    ،مخالفة للقانون   أفعالرتكبوا  الذين ا  الأطفال  أمورينظم  في الجمهورية العربية السورية  
 .  م2021  لعام 21رقم وقانون حقوق الطفل  ،الجانحين وتعديلاتهالأحداث ما يعرف بقانون أو  م،1974

حقوق    أخرى خطوة  كو  تعزيز  سبيل  السورية  ق  ،الأطفالفي  الحكومة  متخصصةبإنشاء  امت  الهيئة    ،هيئة 
لشؤون   رقم    والسكان  الأسرةالسورية  القانون  حيث  م2003لعام    42وفق  رصد  ا  تعد .  في  الرسمية  لجهة 

الطفل    أحكامبتنفيذ  الخاصة    الجهود   وتنسيق حقوق  الرئيسية  مامهمن  و   ية.سور في    م1989  لعاماتفاقية  ها 
والمؤسسات والجمعيات المحلية من    ،والتنسيق مع المنظمات المدنية المعنية  والتشبيكوضع الخطط الوطنية  

 .1في سورية الأطفال حسين واقع أجل ت

في الجمهورية الأحداث  في محاكم  الإصلاحية  وتطبيقات العدالة    ممارسات كل من    مطلبيهفي    ث المبحيتناول  
 مراقبي السلوك. ، وومراكز الملاحظة ث أحدا إصلاحمن معاهد الإصلاحية؛  المؤسسات و  ،سوريةال العربية

 

 

  .الرابط، نشر عبر موقع لجنة حقوق الطفل على م9200لث والرابع لعام التفرير الدوري الوطني الثا1 ▪

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2FC%2FSYR%2F3-4&Lang=ar
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الول أمام  العدالة  :  المطلب  الجمهو الأحداث  محاكم  الإصلاحية  العربية  ر في  ية 
 السورية

م  لعا   21وتعديلاته وقانون حقوق الطفل رقم    1974لعام    18يهدف كل من قانون الاحداث الجانحين رقم  
الاطفال  الى    2021 تكرا وإعادة  معالجة  ومنع  وحدد تأهيلهم  الفضلى.  مصلحتهم  في  يصب  بما  جنوحهم  ر 

الطفل لملاحقة  الدنيا  السن  عليه  ،  اعوام  بعشرة  القانون  تفرض  الجنح  لإصلاحية  االتدابير  إلا  ولا  في 
ولا  ،  بات مخففةعليه عقو بق  فتط   ،ارتكب الطفل الذي بلغ الخامسة عشرة من عمره جنايةأما إذا  والمخالفات.  

عقوبة   على  نهائيالإعدام  تفرض  تطبيقات   يتناولس  .الأطفالاً  المبحث  في  هذا  الاصلاحية  من    العدالة  كل 
احتراماً لمبدأ المصلحة الفضلى  الأحداث  اصة بمحاكم  الخجراءات  الأحداث والإقضاء  نونين فيما يخص  القا

 للطفل.

  في الجمهورية   القضائيةالإجراءات  خلال  ية  الإصلاحة  دالمراعاة مبادئ الع  ىمد  : الفرع الول
 العربية السورية 
حيث عمم محاكم الأحداث في   ث حدامحققاً تقدماً ملحوظاً في قضاء الأ  م1974لعام    18جاء القانون رقم  

الأطفال  كم  يحان  على ا  31نصت المادة  حيث  ب  ق وحلجميع المحافظات بعد ان كانت محدثة فقط في دمش
للقانون   خا أمام  المخالفين  محاكم  محاكم  تدعى  محاكم  .  الأحداث صة  اختصاص  عمم  لتشمل الأحداث  كما 

العاشرة من    أتمقد    طالماعمر الطفل  ، أو  نوع الجرمإلى  دون النظر    القانون   في نزاع مع  ذينالالأطفال  جميع  
ذين أتموا  ال  الأطفالبالنظر في الجنايات المرتكبة من قبل  هي المختصة  الأحداث  محكمة  ، أي أصبحت  عمره

 .1الخامسة عشرة من عمرهم 

تحت طائلة بطلان التحقيق   ،ل مخالف للقانون فع  لأيعند اقترافه   طفل المشرع السوري تعيين محامي للأوجب  
بالنظام العام من جهة    ولأنه ،  وذلك لمساسه بحق الدفاع من جهة،  مةوالمحاك حسب المادة  فب.  أخرى متعلق 

الأمر أو  وفي حال تعذر على ولي    ،ولي الحدث بوجوب تعيين محاميغ  إبلا يتم    ،18من القانون رقم    44
 بمهمة تعيين محام للطفل. كمةتقوم المح  ،مقدم الرعاية ذلك

 
 . رابطلريخ نشر. متوفر عبر اتا  يوجدالجانحون، الموسوعة العربية، لاالأحداث تحت عنوان  ثبحجوخدار: حسن1

https://arab-ency.com.sy/ency/details/60/1
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إضافة إلى  ق الاجتماعي  ي وعملية التحق  ،اضي في اختيار التدبير المناسب للطفلالمطلب سلطة الق  سيتناول
 . صلاحيةالا كجزء اساسي من عملية العدالة الأحداث ر شرطة دو 

 الإصلاحية  في اختيار التدابير الأحداث : سلطة محكمة أولا 
ال الجمهورية  السورية،  عرب في  قضاة  ية  اختيار  الخبرةالأحداث  يتم  ذوي  يجب  فال  ،من  لديه  أن  قاضي  يكون 

يمسك  أن  فيحاول  ،  ضرر لأحد أو  تسبب بأذى    حيث   ،في نفس الموقفأحد أبنائه  الذي قد يرى  الأب  مشاعر  
 لى طريق الهدى واستيعابه بدلًا من التعامل معه كمجرم يتم عقابه. ه عبيد 

الأحداث  حسب   الحرية  للمحكمةأعطيت  فقد    ،انحينالجقانون  التداب،  مطلق  اختيار  التي  الإصلاحية  ير  في 
لقضية له كامل الحرية في اختيار التدبير القاضي الذي ينظر في اأي أن  .  قيد أي  دون  الأطفال  تفرض على  

لناسالم نضجهحسب  ،  لطفلب  ودرجه  ارتكبه،  عمره  الذي  به،  والفعل  المحيطة  إلى  والظروف  إضافة  أي ، 
الجمع بين عدة تدابير  تشمل صلاحية القاضي    اكم،  النفسية والاجتماعية  طفلمعلومات متوفرة عن حالة ال

بذلك  طب  ذات إصلاحية   تسمح  الطاأما  يعة  ذات  التدابير  الاحتجازي ببعض  الوضع  ،ع  ز  مرك  في  مثل 
 .1جمع بينها يتم الأن فلا يجوز إصلاحي في معهد أو  ،ظةملاحال

  ومات المتعلقة بالطفل لمعلالحصول على ا إلى  الذي يهدف  ،  ق الاجتماعي للطفليعملية التحق أهمية  تأتي  وهنا 
ل  خلا   وذلك من  ،ومستوى ذكائه  ،سلوكياتهمعلومات حول  إضافة إلى    ،والمادية  ،الاجتماعية وأحواله    ،وظروفه

ومراقب السلوك ومكتب  الأحداث،  شرطة  و   ،والشهود ،  مقدمي الرعاية له ، أو  ووالديه،  ابلات مع الطفلبمق القيام  
 . حظةالملامركز أو  ،وجد  إنالخدمة الاجتماعية 

رفعها   يتم  المعلومات  هذه  للظروفإلى  جميع  تبعاً  وللقاضي  الطفلو ،  المحكمة  على  تمت  التي   ، الدراسة 
:  الجانحين الأحداث قانون   / من5المادة / حيث نصت   ،الطفل الفضلىلمصلحة  قاً المناسب وفير ختيار التدبلا

بإصلاح حال الحدث في ضوء المعلومات    فيلة" للمحكمة أن تحكم بتطبيق التدابير الإصلاحية التي تراها ك
  ".المتوفرة لديها عن حالة الحدث النفسية والاجتماعية

 
ارتكب الحدث الذي أتم  إذا " م 2003لعام  52رقم لمادة الثالثة المعدلة بالمرسوم التشريعي ، ا الجانحينالأحداث قانون 1

جمع بين عدة  المنصوص عليها في هذا القانون ويجوز الالإصلاحية  ريمة فلا تفرض عليه سوى التدابيره جالعاشرة من عمر 
 لحدث......" حال ا بإصلاح التي تراها كفيلة الإصلاحية  تحكم بتطبيق التدابيرأن :"للمحكمة 5" والمادة رقم  إصلاحية تدابير 
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القانون  الاجتماعيةال  مكتب   إحداث تم  ي أن  على    أيضاً   نص  قبل    خدمة  العدلمن  أحد  برئاسة    ،وزارة 
التربية  الاختصاصيين دمشق  ، في  محافظتي  من  كل  الا  يقوم  حيث ،  وحلب   ،في  الخدمة    عية جتما مكتب 

تقارير مراقبي السلوك ورفعها    ،التحقيق الاجتماعي للطفلإجراء  من خلال  الأحداث  زرة محكمة  بمؤا ودراسة 
بالرغم    التعرف على حالات التكرار.أجل  ت التي تعرض على المحكمة من  حالاسجلات بال   ظيموتن   للمحكمة

المك هذه  وجود  أهمية  الأمن  لمحاكم  والمساندة  الدعم  لتقديم  غير  أن  إلا  حداث اتب  جميع    مفعلةها  في 
 . أساسيومراكز الملاحظة بشكل  ،الاعتماد على مراقبي السلوك ويتم السورية، المحافظات 

ومصلحة الطفل الفضلى، فكل طفل له    الإصلاحية،لاحية يتماشى مع مبادئ العدالة  الصلقاضي هذه  ا  ءإعطا
إلا  لفرض التدبير الذي يناسب كل طفل.  كمة  يتم مراعاتها من قبل المحأن  ظروف واحتياجات خاصة يجب  

  اتب ومك   ،لاحظةالملجمع المعلومات حول الطفل من خلال مراكز  الإمكانيات  نقص  أن  ين  واقع الحال يب أن  
الاجتماعية السلوك  ،الخدمة  مراقبي  من  مدرب  ذلك  ،وكادر  التحقالأدوات  من    وعدا  لعملية  ق  ي الضرورية 

في ظل غياب    ،لاختيار التدبير المناسب للطفأثناء    ى حكم القاضي ي علسلب  . مما قد يؤثر بشكلالاجتماعي
 .المعلومات الشاملة والدقيقة

المتوفرين    خصائيينوالأ،  وتطوير مهارات مراقبي السلوك  ،جتماعيةالاكز الخدمة  مرا الاهتمام بلذلك لابد من   
المطلوب  بالدعم  الممكن  كما.  وتزويدهم  المحل  من  بالجمعيات  االاستعانة  الشؤون الاجتماعية  ية  لتابعة لوزارة 

بالاهتمام    ،والعمل المعلومات في    ،  بالأحداث والمتخصصة  هذه  بجمع  يتم  ،  القيام  مكاتب ث  حداإريثما 
 ة لهذا الغرض. خصص مت

 :في الجمهورية العربية السورية الأحداثشرطة : ثانياا 
تخصيص شرطة للاحداث في ن يتم  لى ا، حرص المشرع السوري عالالتقاء الأولى بالطفلتعد الشرطة نقطة  

  يخص لكي تكون مسؤولة عن كل ما    م،1974الجانحين لعام  الأحداث  من قانون    57لمادة  محافظة وفق ا
الشؤون  أن  وعلى  الأحداث،  ية  حما وزارة  بالتعاون مع  الداخلية  وزير  قبل  تحديد مهامها من  الاجتماعية  يتم 

على وجود   51في الفقرة "ز" من المادة    م،2021طفل لعام  ق النص قانون حقو   كذلك ووزارة العدل.    ،والعمل
 وهذا  .تضم عنصر نسائي ن وأ  ال،  طفالأ تكون الشرطة مدربة ومؤهلة للعمل مع  وأن    ،بالأطفالشرطة خاصة 

 ى مع المعايير الدولية. ما يتماش

من النساء داخل هذه   ولا نرى وجود شرطة  ،بالأحداث لا يوجد شرطة خاصة    ، والى الَانفي الواقعإلا أنه   
  رين والتي تكون مهمتها تفتيش الزائالإصلاحية،   والمعاهد  ،  شرطة داخل مراكز الملاحظةباستثناء ال  المنظومة
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الآداب فرع حماية  تقسيم    تم  التطور في هذا المجال حيث عض  يبين الواقع ان هناك ب  ،. من جهة اخرى فقط
/ق  1747رقم  رار  عملًا بالق  ستقلين لكل منهما مهامه الخاصةفرعين مإلى  الجنائي  إدارة الأمن  في  والأحداث  

 . م2006لعام 

ما  في  أكبريكون هناك اهتمام  أن  لابد    ،همضرر بي  ق أإلحاولتفادي  الأطفال  حساسية التعامل مع  إلى  بالنظر  
خاصة تلك التي تتعلق    تتلقى التدريبات المتخصصة بشكل دوري وان  ،  لللأطفاشرطة خاصة  حداث  إيخص  

 وق الطفل. بحق

 
   المصلحة الفضلى للطفلبدأ مدى اللتزام بمالثاني:  فرعال

تتسم    أنحرص على  المشرع السوري قد    أنجد  ن  ،بالأحداث الخاصة    الإجرائية عد  من خلال البحث في القوا 
والمرونة  الإجراءات   هذه وذلك    ،بالسرعة  العامة  القواعد  عن  الخروج  خلال  الفضلى  ل  اً تحقيق من  لمصلحة 

لا فرض العقاب عليه وتكليفه عناء   ،الطفل وتأهيلهح  إصلا  الإجراءات، هوالهدف من هذه    ان  . وحيث للطفل
،  ما يمكنيبت بها بأسرع  أن    ليهفع  ،قاضي التحقيقإلى  وعندما تحال القضية  لك  لذ   ،القضاءأمام  رحلة طويلة  

فيما عدا ذلك أما    ،من سنةكثر  لأوفي الجنح المعاقب عليها بالحبس    ،وجب القانون التحقيق في الجنايات أو 
دث الحيتم محاكمة  أن  المشرع السوري قد حرص على  أن  كما    .لمخالفات فيكون التحقيق جوازي من الجنح وا

ولظروفه بالنظر  ،  تبعاً لشخصيته  المناسب    أعُطيلذلك  أفعاله،    لىإوليس  التدبير  اختيار  القاضي صلاحية 
 .الإجراءات هذه  أهم سيتناول هذا المطلب  .حسب حالة كل طفل

 سرية المحاكمة  :ولا ا 
قررت  إلا إذا  ،  ةتحت طائلة بطلان المحاكم  ،المحاكمات بشكل علني  إجراءص القاعدة العامة على وجوب  تن

العام  حفا  ،بشكل سري   إجراءها المحكمة   النظام  السوري  .  العامةوالأخلاق  ظاً على  المشرع  على  حرصاً من 
ال النفسية  طفلمستقبل  ان  ولأ   ،وصحته  المعلومات  بتقصي  القيام  يوجب  للالقانون  وظروفه   ،طفللشخصية 

  سراً الأحداث  محاكمة  إجراء  د نص على وجوب  فق  ،وسلوكياتهالسابقة  إضافة إلى أفعاله    ،والبيئة المحيطة به
ومندوب من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل   ،ووكيله  ،والمدعي الشخصي،  وكيله، أو  ووليه،  ضور الطفلبح
وجد    إليه إذاالطفل من الجلسة بعد الاستماع  إخراج  سلطة    القانون للمحكمةأعطى  كما    ، و مراقب السلوكوه

 ضرورة لخروجه.  
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 النظر في الحكام ادةإع ثانياا:
خروجاً عن مبدأ عدم جواز  و ،  القانون السوري   فإن  ،طفلي تصدرها المحكمة على الالت  الأحكامفيما يخص   

يفرض حسب ظروف  الإصلاحي  لتدبير  ا، ولأن  وتحقيقاً لمصلحة الطفل الفضلى  ،ها بعد صدور  بالأحكامالمس  
لمحكمة    ؛كل طفل اتداالالنظر في    إعادة    الأحداث أجاز  المفروضة على  من سواء    ،لطفلبير الإصلاحية 

بتدبير   تبديلها  ق  الطري  إعادته إلى  تمت الطفل قد  أن  في حال تبين للمحكمة  إلغائها  أو  ،  ملائمةأكثر  حيث 
  .السليم

 الأحداث اصة بالتكرار على الخالأحكام عدم تطبيق ثالثاا: 
م  حكا الأكما لا تسجل  الأحداث  التكرار على  كام  أح  لا تسري   ،الجانحينالأحداث  من قانون    58وفقاً للمادة  

لفعل   ومعنى التكرار هو ارتكاب الطفل،  ولا تطبق عليهم العقوبات الفرعية  ،الصادرة بحقهم في السجل العدلي
تشديد    إلىوهذا عادة يؤدي    ،كم النهائي بشأن فعل مرتكب من قبلمخالف للقانون بعد صدور الح  أكثر  أو

وذلك ،  تكرار الواردة في قانون العقوبات ال  أحكامفقد استبعد المشرع السوري  الأحداث،  لة  في حاأما  العقوبة  
 .لمصلحة الطفل

 : حظر نشر وقائع المحاكمة رابعاا 
عدم التأثير بشكل سلبي على  أجل  مستقبله ومن  وعلى    ،السوري على حالة الطفل النفسية  شرعحرصاً من الم

أو وقائع المحاكمة    ،طفلفقد منع نشر أية صورة لل   ،لمجتمع من جديد با  إدماجهوإعادة  وتأهيله  إصلاحه  عملية  
أو أي طريقة   ،أو المجلات   ،سواء بالصحف،  في أي وسيلة إعلان كانت   ،أو خلاصة الحكم،  أو ملخصها

  ت طائلة العقاب في حال المخالفة.تحما لم تسمح المحكمة  ،كانت 

قانون  سب  حالإصلاحية  تتماشى مع مبادئ العدالة  داث  لأحاالمتبعة من قبل محاكم  الإجراءات  هذه  أن    نرى 
اكمة وذلك التحقيق والمحإجراءات في ، والإسراع سرية التقارير المتعلقة بالطفلمن حيث  21حقوق الطفل رقم 

ة الأحداث، تبين ان  بعض قضا  مقابلة نه من خلال  كما ا   قاً لمصلحته الفضلى.وتحقي   ،ماً لكرامة الطفلااحتر 
 لدعوة. ل سير اجراءات اباحترام هذه المبادئ وتطبيقها خلاام  هناك التز 
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 الجمهورية العربية السورية في الإصلاحية المؤسسات   :ثاني المطلب ال
للقانون ونص  اصلاى احداث مؤسسات  حرص المشرع السوري عل الذين ارتكبوا افعالًا مخالفة  حية للاطفال 

 ل تلك المؤسسات حصراً.داخالتدابير الاصلاحية المفروضة على ضرورة تنفيذ 

والمعاهد    ،من مراقبي السلوك  في الجمهورية العربية السوريةالإصلاحية  المؤسسات    مطلب ذا الهيتناول  سوف  
 .لملاحظةومراكز االإصلاحية 

 : مراقب السلوكولالأ  فرعال
وصول مراقبته  الأحداث،  محكمة  إلى    الطفل  فور  السيتم  مراقب  يدعى  موظف  قبل  من  وهو   ،وكومتابعته 

تعيينه يتم  العدل  وتحديد مهامه  ،موظف  التشاور مع وزارة  بعد  الشؤون الاجتماعية والعمل   ، بقرار من وزارة 
والتي تتضمن مراقبة سلوك ،  وجهأكمل  مه على  مهالخبرة لممارسة  يكون من ذوي اأن  وعلى مراقب السلوك  

وال،  الطفل النصح  تربيتهإليه،  توجيه  وتقديم  على  للأن  كد  لتأوا  وللقائمين  الداخلي  النظام  يتبع  معاهد الطفل 
، الملائم لكل طفلالإصلاحي  كما يشارك مراقب السلوك في اقتراح التدبير    ،  ومراكز الملاحظةالإصلاحية،  

بعملب القيام  الاجتماعي  يالتحقية  عد  تغييرأو  ق  التدبير في حال طرأ  تعديل  باقتراح  الطفل  يقوم   . على حالة 
السمن مهام  و  مدةايضاً    كلو مراقب  انقضاء  بعد  الحدث  تأكيداً    ،المفروض عليهالإصلاحي  التدبير    متابعة 

 ومنعاً من تكرار جنوحه.  ،الطفل في مجتمعه إدماجعملية   على سير

إلا   ،في المجتمع  إدماجه  وإعادة  ،الطفل  إصلاحلضمان    أساسيةمراقب السلوك تعد  إلى  لة  ع المهام الموكجمي
السلوكأن   في نزاع مع    الأطفال  بعدد   مقارنة  كاف    غير  ،والاجتماعيين،  النفسيين  مختصينوال   ،عدد مراقبي 

تبقى من    ،السلوكبي  لمراقالأساسية  والتدريبات    ،من حيث تأمين المواصلات   الإمكانيات قلة    أنكما    ،القانون 
التي تعيق  أهم   بزيارة  ، وجهأكمل  مهامه على  إتمام  التحديات  تتعلق  التي  المهام  ان سكن  مك   وبشكل خاص 

بعد خروج الطفل من    ،متابعة الطفل من خلال الزيارات المنزلية، أو  يق الاجتماعيوالقيام بعملية التحق   ،الطفل
مفهأجل    لذلك ومن  .الإصلاحيةالمؤسسات   أكمل وجهعلالإصلاحية  العدالة  وم  تطبيق  العمل  لابد من    ،ى 

 .كاف   بشكل  جتماعيين، الاو  ،نفسيينالمختصين على زيادة عدد ال

 : مراكز الملاحظةالثاني  فرعال
ايط مركز  اسم  سورية  لملاحظة لق  المخصصة    في  المراكز  تقرر  للأحداث،  على  بشكل  إالذين  فيها  يداعهم 

في مراكز  الأطفال  قاضي التحقيق وضع  أو  حيث تقرر المحكمة    ،حقهمي بصدور حكم نهائ مؤقت ريثما يتم  
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مؤقت في  بشكل  الأطفال  داع  إيقد يقرر القاضي  أو    ،شهراً واحداً وز  وتوقيفهم احتياطياً لمدة لا تتجا الملاحظة  
  اسة تتم در حيث    .ةالنفسية والجسديأوضاعهم  وذلك بهدف دراسة  ،  مركز الملاحظة لمدة لا تتجاوز ستة اشهر

الطفل النفسية،  شخصية  تساهم في    ،ومعرفة عوامل جنوحه  ،والصحية  ،وحالته  التي  المعلومات  وغيرها من 
 .أكبرل بشكل لطفمعرفة ا

من شدة خطورة الفعل الذي ارتكبوه ، أو  الذين يتبين من حالتهم النفسيةللأطفال  اسب جداً  هذا التدبير من  عد  يُ 
توقيفهم   ليتم  الملاحاجتهم  مراكز  أنه    ،ةحظفي  الواقعإلا  عن  الأطفال،  جميع  إيداع  يتم    ،في  النظر  بغض 

خطوة تقوم  إن أول  ف  خطورة،أفعال أشد  كانت  أو  مشاجرة    أو  طبيعة الفعل المرتكب سواء كان مخالفة بسيطة
الشرطة   الملاحظة  هي  ،المحكمةأو  بها عناصر  مركز  في  الطفل  وضعه،  وضع  دراسة  وفي بعض   ، بغية 

أو    ،ناريةألعاب  مثل بيع    ،حتجازهذا الا   حتى لو لم يتطلب الفعل،  فقطأيام  ز الطفل لعدة  تجايتم اح لأحيان  ا
الحاجة  ير المناسب من قبل القاضي دون  فرض التدبحيث من الممكن  الأطفال،  ن  ة م مشاجرات بين مجموع

 .وضع الطفل في مركز الملاحظةإلى 

ذلك، على  الطفل    نص   علاوة  حقوق  الكبا  ورةضر على    السوري قانون  عن  الصغار  وفصل  ،  رفصل 
المحاكمةالأطفال  المحكومين عن   ينتظرون  مباد أساسي  كمبدأ    ،الذين  نراه  لإصلاحية،  اة  العدال ئ  من  وهذا 

لا ف   الأطفال،يكون هناك اختلاط بين جميع    ،في فترات الاستراحةإلا أنه    ،مراكز الملاحظة  أغلب مطبقاً في  
فصل   أوب  حس  الأطفاليتم  الملاحظةنو   أعمارهم،  مراكز  داخل  العقوبة  العدالة  وهذ   ،ع  مبدأ  يخالف  ا 
 . وبة المفروضة عليهمالعقأو نوع التدبير أو  لأعمارهم،  فقاً الأطفال و القاضي بمراعاة الفصل بين ، الإصلاحية

ث البيئة  تحسين سواء من حيإلى  بحاجة  أنه  تبين  ،  الملاحظة في سورية  من خلال تقييم الوضع في مراكز
وخدمات   ةيخدمات الصحال وخاصة    ،للأطفالمن حيث الخدمات المقدمة    ، أوالمعيشية داخل المراكز  الةوالح

المحافظات السورية، يتم  أغلب  في  الإصلاحية  هد  غياب المعاظل  وفي  كما انه  .  جتماعيوالاالدعم النفسي  
الملاحظة   مراكز  على  رئيسي  بشكل  على  ب  الطفل  لإصلاحكأداة  الاعتماد  تبذلها الجالاعتماد  التي  هود 

ورعاية    المحليةالجمعيات   بحماية  تعنى  المساجينالأحداث؛  التي  رعاية  جمعية  االجمعي   و  ،مثل  لسورية  ة 
الاجتماعية بشؤون  الأحداث،  رعاية  وجمعية    ،للتنمية  تعنى  التي  الجمعيات  من  أجل  الأحداث،  وغيرها  من 

أنه  يغير من واقع  لا    هذاإلا أن    .الحالةإدارة  و ل  ات حماية الطفدمختوفير الخدمات الاجتماعية للطفل من  
 إصلاحي. وليس معهد  ،مركز ملاحظة
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 لاحيةلص: المعاهد االثالث فرعال
، فان التدابير الاصلاحية المفروضة 2021لعام  21قانون حقوق الطفل رقم  من 51وفق الفقرة ه من المادة 

سات الاصلاحية المعتمدة من الوزارة حصراً وهذا ما  مؤسن تنفذ في الالمخففة يجب اعلى الطفل او العقوبات  
تربوية    معاهد اصلاح الاحداث مؤسسات  ات. تعد الفنراه في الواقع مطبقاً على الاطفال كافة في الجنح والمخ

وعلاجية يودع فيها الاطفال الذين فرض عليهم تدابير الاصلاح من قبل محكمة الاحداث لمدة لا تقل عن 
يتم  ست اشهر.  الداخلي احد ة  النظام  اقرت  التي  والعمل  الاجتماعية  الشؤون  وزارة  قبل  من  المعاهد  هذه  اث 

با الاحداث  اصلاح  رقم  لقر لمعاهد  الم  مؤكداً   1077ار  هذه  غاية  المخالفين  ان  الاطفال  ابعاد  هي  ؤسسات 
وتزويدهم   تأهيلهم  واعادة  لاصلاحهم  ملائمة  بيئة  وتوفير  السجون  عن  الخدماللقانون  ابجميع  لتعليمية  ت 

ا المسار  على  الاطفال  هؤلاء  اعادة  هو  الاسمى  الهدف  ليكون  والتوعوية  الترفيهية  والانشطة  يم  لسلوالمهنية 
وتنميوتعز  بالمسؤولية  احساسهم  منتجين  يز  افراداً  ليكونوا  والاخلاقية  الفكرية  قواهم  وتربية  لذاتهم  احترامهم  ة 

 وصالحين في مجتمعهم. 

معا الاتتواجد  اصلاح  معهد حداهد  وليد،  بن  خالد  معهد  مثل  وحلب  دمشق  محافظتي  في  رئيسي  بشكل  ث 
ذين اتموا العاشرة ولم  يتم استقبال جميع الاطفال البحلب.    يات الغزالي، مركز فتيات باب مصلى ومركز الفت 

 امنة عشرة في يتموا الخامسة عشرة من عمرهم في جميع الجرائم، والاطفال من عمر الخامسة عشرة الى الث
   جنح والمخالفات فقط.ال

يق الطفل كما  بابلاغ ولي امر  المعهد  يقوم مدير  المعهد الاصلاحي،  الى  الطفل  ي  الاخصائ وم  عند وصول 
بال الطفل وتعريفه على النظام الداخلي للمعهد ويقوم بتقييم لحالة الطفل النفسية  الاجتماعي في المعهد باستق 
م  تقرير  وكتابة  حالة  والاجتماعية  عن  من  الط فصل  الكافي  العدد  توفر  وعدم  الامكانيات  نقص  ان  الا  فل. 

ريف الطفل  عن حالة كل طفل. كما يتم تع  الكافية او  الاخصائيين يحول دون الوصول الى المعلومات الشاملة  
 .بحقوقه من خلال جلسات توعية يتم تنظيمها من قبل الجمعيات الفاعلة داخل معاهد الاصلاح بشكل دوري 

مخ تقديم  مع    تلفيتم  التشبيك  خلال  من  للطفل  والتوعوية  والتعليمية  والمهنية  والطبية  النفسية  الخدمات 
الم برعا عالجمعيات  المساجين  الاحداث ية  نية  رعاية  جمعية  السورية ومنها  الجمعية  الطفل،  حقوق  جمعية   ،

تى بعد خروج الطفل  ل حلحالة للاطفا للتنمية الاجتماعية وجمعية رعاية الاحداث كما يتم تقديم خدمات ادارة ا
التي   الحالة  ادارة  له ملتزمون بخطة  الرعاية  او مقدمي  الطفل وذويه  للتأكد ان  المعهد  ردي  بشكل ف  تعد من 
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ضعف القدرات والتسهيلات المقدمة لمدير الحالة وقلة الخدمات المقدمة للاطفال  حسب حالة كل طفل. الا ان
 بالجودة المطلوبة. ليسلطفل صعباً و خارج المعهد تجعل امر متابعة ا

ففة المفروضة  لمخالاطفال الذين أتموا الخامسة عشرة من عمرهم وارتكبوا جنايات، فان العقوبات ا  في حالةو 
في   تنفيذها  يتم  بهمعليهم  خاص  منفصل  جناح  وجود  مع  للبالغين  الخاص  قابال   السجن  أن  من  نون  رغم 

العقوبات  الا تنفيذ  ضرورة  على  نص  محداث  اصفي  في    .لاحيةؤسسة  الطفل  وضع  ان  الباحث  يرى  وهنا 
ى صحته النفسية ولسوف يعتبر  عل  باً لاحية المطلوبة، سوف يؤثر سللاصالسجن وان تم تقديم كافة الخدمات ا

وحيث ان  .  السجن  نفسه مجرماً عداك عن العدوى الجرمية وما يمكن ان يتعلمه الطفل خلال فترة وجوده في
القانو  من  في  الهدف  النظر  اعادة  من  فلابد  العقوبة،  ايقاع  لا  الطفل  اصلاح  هو  السوري  تنفيذ ن  مكان 

وبالمقارنة    ت الطفل وتعزز احترامه لذاته واحساسه بالمسؤوليةدراي قوضمان وجود بيئة مناسبة  تنم  ات العقوب
تنفيذ  نص على  ة عاماً و زائية للطفل باثني عشر ؤولية الجدد السن الدنيا للمسه حتبين ان ،  مع القانون الأردني

 الاطفال.صصة باصلاح خة داخل مؤسسات متكافة التدابير الاصلاحي

كبير في اهتمام  الحال وجود  واقع  الجمعيات معاهد الاصلاحية من ح ال  يبين  قبل  المقدمة من  الخدمات  يث 
علاج واصلاح    لىوالمنظمات الدولية. الا ان عدم وجود معاهد اصلاحية في بقية المحافظات له اثر كبير ع

تلك   في  اسرته الاطفال  عن  بعيداً  اخرى  محافظة  الى  الطفل  نقل  يتم  ان  المجدي  غير  ومن  المحافظات. 
هو    21من قانون حقوق الطفل رقم    51الاصلاحية حسب المادة  ن اهم مبادئ العدالة  ن م ومجتمعه حيث ا

الطفل مع اسرته واقاربه   تكفل ضمان تواصل  التي  السبل  الى معاهاسو توفير جميع  الزيارات  د ء من خلال 
 الاصلاح او خروج الطفل خلال فترة اقامته في معاهد الاصلاح.  

تم تنظيم بعض التدريبات المتخصصة في مجال  ي ين،  ت للعاملين والاخصائي درالتدريبات وبناء القفيما يخص ا
الاستمرار بشكل دوري  جداً    همومن الم  حماية الطفل وحقوق الطفل بالتعاون مع الجمعيات والمنظمات الدولية

   المقدمة للاطفال. ات تنظيم هذه التدريبات حسب الحاجة لضمان فعالية وجودة الخدم في

بالنسب  الا  ةاما  الضحايا من  الاطفال  لاطفال  الفئة من  هذه  يوجد اي مراكز متخصصة لاستقبال  جرائم، فلا 
انشا على  الاطفال  لحماية  الوطنية  الخطة  شمول  من  ضم ء  وبالرغم  الاطفال  لعلاج  متخصصة  حايا  راكز 

الصعوبات  هم  العنف والاستغلال الجنسي. الا ان الازمة في سورية وتصاعد الاحداث الامنية قد شكل احد ا 
ز رعاية للاطفال. ويبقى التشبيك مع الجمعيات التي تعنى بمجال حماية الطفل هو الحل الامثل لانشاء مراك
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ماعية والنفسية المتخصصة لهم للعمل على  لضحايا وتقديم الخدمات الاجتال  للاستجابة الى احتياجات الاطفا
   علاجهم واعادة ادماجهم مع المجتمع.

 الخاتمة 
  21وقانون حقوق الطفل رقم    ،وتعديلاته،  الجانحينالأحداث  لواردة في قانون  المواد اأن أغلب    بينت ،  مما سبق

،  ذات الصلةالأخرى  والقواعد الدولية    ،تفاقية حقوق الطفلاي  الدولية الواردة فالأحكام  تتفق مع    م،2021لعام  
حقوق    جاءو  الإ  الطفلقانون  العدالة  مبادئها  ،  صلاحيةبمفهوم  الآ ه  لكنّ ،  ساسيةالأوعرض  نن  إلى     لاحظ لا 

لدى محاكم  الإصلاحية  دوائر تؤازر عملية العدالة  أو  مكاتب  أي  ولا يوجد  الأرض  تطبيق لهذا المفهوم على  
تتطلب  أن  يث  ح  ،الأحداث  العملية  أكبر  بذلهذه  خلال  ،  جهود  كبيرمن  عمل  كادر  وتدريب  من    تأهيل 

 الاجتماعيين والنفسيين.الأخصائيين 

خلال توفير   وذلك منالأطفال  من ظاهرة جنوح    للحد   ،أهمية الجانب الوقائي  لعلينا ألا نقل،  آخرب  جانومن  
  التشديد على ضرورة تقديم إضافة إلى    ،ومقدمي الرعاية  ، الالأطفالتي تستهدف  ،  الخدمات الاجتماعية الشاملة 

 ين.ي ونقانوصياء الوالأ ،من قبل الوالدينللأطفال والاهتمام الكافي  ،الرعاية

 النتائج: 

التدابير الاصلاحية المفروضة على الاطفال في المؤسسات الاصلاحية التابعة للدولة.   تنفذ  -
يل جداً بل ومعدوم في اغلب المحافظات السورية كما ان لق  الا ان عدد المعاهد الاصلاحية المحدثة

ارتك الاطفال من جميع الاعمار في حال  تستقبل  المعاهد الاصلاحية  او جنحة    بواهذه  اما مخالفة 
الاطفال الذين اتموا الخامسة عشرة ممن ارتكبوا جناية، يتم تنفيذ العقوبات المخففة عليهم في السجن 

ضما  مع  للبالغين  ونفسية  و ن  الخاص  اجتماعية  خدمات  وتوفير  بهم  خاص  منفصل  جناح  جود 
 ملية اصلاحه.ى عوصحية. بالرغم من ذلك، يبقى السجن بيئة غير ملائمة للطفل وتؤثر عل 

ينص   - لاللم  اللاحقة  الرعاية  تدابير  على  السوري  مغادرتقانون  بعد  الملطفل  ؤسسة ه 
ما انه لا يوجد  خير. كأأ  الطفل الا كملج   ةلم ينص على قواعد لتفادي احتجاز حريالاصلاحية كما  

 اشراك للمجتمع المدني في العملية العلاجية للطفل. 
يوجد شرطة خاصة بالاحداث بالمعنى الواسع بل مازال يتم   لا هورية العربية السورية،الجمفي  -

وا الشرطة  مقاسم  خلال  من  الاطفال  العناص  فرعتوقيف  لهذه  التدريبات  ان  كما  الجنائي.  ر الامن 
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مراكز   داخل  الشرطة  باستثناء  المنظومة  هذه  داخل  النساء  من  شرطة  وجود  نرى  ولا  جداً  محدودة 
 . ي تكون مهمتها تفتيش الزائرينالتة والمعاهد الاصلاحية و لاحظالم
التحق - بعملية  للقيام  الاحداث  محاكم  في  المتوفرة  الامكانيات  ا قلة  وجمع ق  للطفل  لاجتماعي 

بظروفه   الخاصة  الاصلاحي  المعلومات  التدبير  تقرير  اجل  من  الاجتماعي  ومحيطه  وشخصه 
 المناسب.

القانون   - يعالج  الطلم  حالة  عليهالسوري  )المجني  الضحية  م فل  عليها  (  شاهد  او  جريمة  ن 
الا خلال  من  الاطفال  من  الفئة  هذه  شمل  يتم  بل  الاصلاحية.  العدالة  المصلحة لتز مفهوم  بمبدأ  ام 

 الفضلى للطفل.
المحافظات   اغلب معاهد اصلاحية في  ال  غياب   ظل  فيالملاحظة    على مراكزيتم الاعتماد   -

انالسورية،   المقدم  كما  الملاحظة  الخدمات  مراكز  داخل  مع  تبقة  مقارنتها  تم  ما  اذا  متواضعة  ى 
 . الخدمات التي تقدم داخل المعاهد الاصلاحية

 ، فهي كالَاتي:يات التوص عن اهم  أما

من خلال   م،2021لعام    21وتطبيق قانون حقوق الطفل رقم  تنفيذ  ل  آليات   إيجاد العمل على   -
قانون   تدر بإقامة  والبدء  الأحداث  تعديل  المعدورات  الجهات  لجميع  المجال  و   ،نيةيبية  في  العاملين 

ورشات عمل مع  قد  عإلى    بالإضافة   ،المتحدةالأمم  قواعد    وعلى حماية الطفل  أسس  القضائي على  
من   المختصة  الأجل  السلطات  الطفل.تطوير  حقوق  تعزز  التي  الاست  قوانين  المهم  من  عانة  كما 

الا مثل  بالطفل  المختصة  الدولية  المنظمات  قبل  من  التقنية  للطفولة المتمم  بالمساعدة  حدة 
 . يونيسيف()ال
ل الا كملجأ  حتجاز الطفص على قوانين تؤكد على تفادي االنمواكبة التشريعات الدولية في   -

 تدابير الرعاية اللاحقة. فرض ومن خلال  اخير
على   - وإحداث  العمل  ومؤسسات  همعاإيجاد  لفئة  إصلاحية  د  أتموا ذي  ال الأطفال  خاصة 

عمرهم من  عشرة  جنوارتكب  ، الخامسة  نقلهم    ،ايةوا  من  المركزي إلى  بدلًا  القوا   السجن  مع  عد  تماشياُ 
 . الدولية

والقيام  ،  هيل عملية جمع المعلومات لتس   ،ث مكاتب الخدمة الاجتماعية في كل محافظةحداإ -
 بالتحقيق الاجتماعي عن الاطفال.
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  يها يتلقى جميع العاملين ف  وأنتتضمن عنصر نسائي    بالأطفال  خاصة شرطة    سامأقحداث  إ -
 .التدريبات المتعلقة بحقوق الطفل وحماية الطفل بشكل دوري 

القانون   للأطفالحالة  ال  إدارةتقديم خدمات   - الخدمات  إلى  ن وصولهم  بما يضم ،  في نزاع مع 
تهدف   ،وترفيهية،  تعليمية  أنشطةو   ،اعيةجتمخدمات نفسية واو   ،تعليم  ،من تدريب مهني  ،المتاحة كافة

 ومراكز الملاحظة الإصلاح  حتى بعد خروج الطفل من معاهد  ،  ع المجتمعمإدماج الأطفال  إعادة  إلى  
 والتعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية التي تعنى بحقوق الطفل.

قو  - على  تالنص  علي،  لجرائماضحايا  الأطفال    حميانين  الدولية  حسب    ،هاوالشهود  المبادئ 
رعاية  وإقامة   الجرائمللأطفال  مراكز  من  متخصصة  عموال،  الضحايا  كوادر  وتدريب  تأهيل  على  ل 

وت من  لعلاج  الفئة  هذه  ب   الأطفال،أهيل  يوصى  السوري كما  العقوبات  قانون  تشديد    ،تعديل  ليتم 
 ثامنة عشرة من عمرهم. الذين لم يتموا الالأطفال جرائم التي تقع على العقوبات في جميع ال

مهمتها   - مختصة  لجنة  بتشكيل  د مراجالقيام  لأ عة  العمورية  ومعرفة  ثر  الاصلاحية  أهم  لية 
تالت التي  تحسن  حديات  التي  التوصيات  الى  للوصول  المجال  هذا  في  العاملين  قضاء واجه  واقع 
 حداث في سورية. الأ

  

 المراجع 
 الكتب:

. سلسلة التدريب المهني  الإنساني السجون على حقوق  وظفوالسجون، دليل تدريب مالإنسان  حقوق   ▪
 الموقعمتوفر للتحميل من خلال  م2004نيويورك وجنيف ، 11العدد رقم 

الإنسان  العدل، دليل بشأن حقوق  إقامة  في مجال  الإنسان    وق حق  :الإنسانالمفوضية السامية لحقوق   ▪
زية في  التدابير غير الاحتجالعامين والمحامين، الفصل التاسع، استخدام  والمدعين ا،  خاص بالقضاة

 العدل. إقامة 
ا ▪ الجبار  ا  لحنيص،:عبد  الجامعة  منشورات  من  الجانحين،  الأحداث  السورية،  قانون  لافتراضية 

   م .2018السورية،   يةعربالجمهورية ال

https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2013/06/man-2005-humanrightsandprisons-ar.pdf
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ومنظمات  الأمم  مكتب   ▪ والجريمة  بالمخدرات  المعني  فريق  الأعضاء  )المنظمات    أخرى المتحدة  في 
(، حماية حقوق الاطفال الموجودين في نزاع مع القانون،  حداث  الألوكالات بشأن قضاء  التنسيق بين ا

 منشور على الموقع التالي: لا يوجد تاريخ نشر. 

 https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Protecting_children_ar.pdf   

الفريق من   بالمخدراالأمم  ن مكتب  م أعضاء  يتكون  المعني  و المتحدة    الأمم مفوضية    و  الجريمة،ت 
،  الإنمائيالمتحدة الأمم برنامج و المتحدة للطفولة )يونيسيف(، الأمم منظمة و ، الإنسانالمتحدة لحقوق 

  لإصلاح الرابطة الدولية  و   ة لمناهضة التعذيب،المنظمة الدولي  و  ،الأطفالعن    فاعللد ولية  الحركة الد و 
العقوبات، أنقذوا  منظ و ،  الإنسان  أرض مؤسسة    و  قوانين   المتحدة، الأمم  مكتب  و،  الأطفالمة 

الإ  الأمممفوضية  و  لحقوق  في    و  نسانالمتحدة  الطفل  حقوق  الجنائية،    إطارحماية  العدالة  أنظمة 
تدريدلي القر   وإطاربي  ل  وصناع  للعاملين  الدولية  مرجعي  المنظمة  المملكة   للإصلاحار،  الجنائي، 

 الموقع متوفر للتحميل من خلال  م2013المتحدة،

وقواعدها في  خلاصة وافية لمعايير الأمم المتحدة  ،  ريمةلمتحدة المعني بالمخدرات والجمكتب الأمم ا ▪
 قع المو متوفر على   م2007نيويورك  منع الجريمة والعدالة الجنائية،

ي السياسات بشأن العدالة ومقرر   ،  درات والجريمة، دليل المهنيينالمخالمتحدة المعني ب  الأمممكتب   ▪
 م. 2010المتحدة، نيويورك الأمم يينا. ، فضحايا الجريمة والشهود عليها بالأطفالالمتعلقة الأمور في 

تدر  ▪ دليل  الأحداث  بالمشارك،  عدالة  الخاصة  والمواد  الميسر  دليل  تم  م  2007يبي،  هذا،    إصدار 
يسيف( وبدعم مالي من الهيئة السويدية للتنمية  المتحدة للطفولة )اليون  الأممع منظمة  ون مالدليل بالتعا

 .بعمان دة ( وسفارة المملكة المتحSIDAالدولية )

 الكتب الاجنبية: 

▪ Handbook on Restorative Justice Programmes – Second edition, Vienna 
2020, UNODC publications. Available through this link 

▪ Handbook on Restorative Justice programmes, Criminal Justice handbook 
series, New York, 2006, UNODC available on the link 

▪ Howard Zehr with Ali Gohar, The little book of restorative justice, available 
through the link 

https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Protecting_children_ar.pdf
https://juvenilejusticecentre.org/wp-content/uploads/2020/01/RDoc09.pdf
https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Compendium_UN_Standards_and_Norms_CP_and_CJ_Arabic.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/20-01146_Handbook_on_Restorative_Justice_Programmes.pdf
https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_on_Restorative_Justice_Programmes.pdf
https://sites.unicef.org/tdad/littlebookrjpakaf.pdf
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 رسائل الماجستير 

الرحمنأم ▪ عبد  محمد  ت  المساعيد،:  اني  دراسة  للأحداث،  الجنائية  للعدالة  الحديث  لية  حليالمفهوم 
ا في  الماجستير  برنامج  ماجستير،  درجة  لنيل  رسالة  الحقوق  مقارنة،  كلية  العامة، والإدارة  لقانون، 

 م. 2014جامعة بيرزيت، حزيران  
القوانين الجزائية الأردنية، رسالة لنيل    للأحداث فيالإصلاحية  العدالة    طوباسي،   حمد سهير أمين م  ▪

   م.2015،  الأردنيةلعليا، الجامعة ت ادرجة الدكتوراه في القانون، كلية الدراسا

 يةالاتفاقيات والقواعد الدول

ي: منشور على الموقع التال م ،1948، كانون الاول  الإنسانالعالمي لحقوق الإعلان  ▪
rights-human-of-declaration-us/universal-.un.org/ar/aboutwwwhttps:// . 

 باليونسيفعلى الموقع الخاص   رت شناتفاقية حقوق الطفل،  ▪
دية  لحاالة الجنائية، الدورة ا، لجنة منع الجريمة والعد 2002\15لاجتماعي  قرار المجلس الاقتصادي وا ▪

نظام العدالة الجنائية: تحقيق الفعالية    إصلاح، مناقشة الموضوع المحوري بشأن  م2002عشر، فيينا  
   الموقععلى نشر  مجال منع الجريمة والعدالة الجنائيةم المتحدة وقواعدها في معايير الأم  ،نصافوالإ

وا ▪ الاقتصادي  المجلس  المباد 12\2002لاجتماعي  قرار  العدالة ،  برامج  لاستخدام  الرئيسية  ئ 
اعتمد   والذي  الجنائية  المسائل  في  و التصالحية  القرارات  المجل المضمن  اتخذها  التي  س  قررات 

 . م2002الاقتصادي والاجتماعي في دورته الموضوعية لعام  
 . (دابير غير الاحتجازية )قواعد طوكيوالمتحدة الدنيا النموذجية للتالأمم قواعد  ▪
ا الأحداث  المتحدة بشأن حماية  م  الأمقواعد   ▪ التي  ب عتمالمجردين من حريتهم )قواعد هافانا(  قرار  دت 

 .8والقاعدة   3القاعدة  م1990كانون الاول   14المؤرخ في   113/ 45الجمعية العامة 
  .)قواعد بكين(الأحداث شؤون قضاء لإدارة المتحدة النموذجية الدنيا الأمم قواعد  ▪
 اتوفير العدالة في المسائل التي تشمل الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليهالمبادئ التوجيهية بشأن  ▪
  .التوجيهية()مبادئ الرياض اث الأحد المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأمم  بادئم ▪

https://www.un.org/ar/about-us/universal-declaration-of-human-rights%20تاريخ%20آخر%20دخول
https://www.unicef.org/ar/%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_11/E-CN15-2002-05-Add1/E-CN15-2002-5-Add1_A.pdf
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مبادئ   ▪ والجريمة:  بالمخدرات  المعني  المتحدة  الأمم  سبل  المتحد الأمم  مكتب  بشأن  وتوجيهاتها  ة 
،  نشر عبر  م2013نونية في نظم العدالة الجنائية، النمسا تشرين الثاني  الحصول على المساعدة القا 

 الموقع
 .  الفقرة ب  10دة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الما ▪

 : لات مقا

عة العربية، لا يوجد تاريخ نشر. متوفر الجانحون، الموسو الأحداث  تحت عنوان   بحث :  وخدارحسن ج ▪
 . لرابطا عبر

 تقارير لجنة حقوق الطفل:

 الرابط عبر موقع لجنة حقوق الطفل على نشر  ،م2009لوطني الثالث والرابع لعام  ي االدور  التقرير ▪
ي ، حقوق الطفل فم2007لعام    10، التعليق العام رقم  والأربعون لجنة حقوق الطفل، الدورة الرابعة   ▪

 الموقع،  متوفر عبر الأحداث قضاء 

 قوانين السورية: ال

 . م2021تموز    15 في إصدارهتم طفل السوري(  والذي )قانون حقوق ال 21القانون رقم   ▪
با  م ،1974لعام    18لسوري رقم  الجانحين ا  الأحداث قانون   ▪ سوم التشريعي رقم لمر والذي تم تعديله 

 . م2003لعام   52
 .52، المادة م1949لعام   84القانون المدني السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم   ▪





















https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/UN_principles_and_guidlines_on_access_to_legal_aid-A.pdf
https://arab-ency.com.sy/ency/details/60/1
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2FC%2FSYR%2F3-4&Lang=ar
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsqIkirKQZLK2M58RF%2F5F0vEZN%2Bo3pfhJYL%2B%2Fo2i7llJgUcN%2B%2Fc0KydTSHWw09plbe3NpyDqLjhqEMvuVr6s0DG8kwhgRGzXwBptd2f6S8pGc
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